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شكر وعرفان

الذي منحنا الصحة والقوة والعزم لانجاز هذا العملبعد الشكر والحمد الله على نعمته وفضله

.مصلى االله علیه وسلوبعد الصلاة والسلام على رسول االله  

یهاتهالذي زودنا بنصائحه وتوجنتوجه بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف أغلیس بوزید 

.شكر الجزیل على طریقة تدریسه للطلبةخصه بالأخطائنا وكما نالقیمة  وصبره على 

، حمیطوش جمال،همي فضیلةبرا،علام الیاس:كما نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام

.أیت وارث حمزة

كما نتقدم بالشكر إلى كل من مدى لنا ید العون ولو بكلمة طیبة

نتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمةكما



 إهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

.والدي الغالیین أطال االله في عمرهما اللّذان كان خیر عون لي وسند في كل مراحل دراستي

جها، كریمة ونسیمةو سلیمة وز أعز الأخوات إلى

إلى أخي العزیز والغالي طارق

حسن وشریف،و كبیرا خاصة جدتي أطال االله في عمرهاإلى كل أفراد عائلتي صغیرا 

لى كل أصدقائي وطلبة الحقوقإ                                

كل المصالح التي قدمت لنا ید العونإلى  

.كل من حملته الذاكرة ولم تنطق به الكلمة إلى  

أسیا



 إهداء

أهدي ثمرة جهدي

وإلى من كان دعائها سر نجاحي أميإلى القلب الناصع بالبیاض 

أطال في عمرهامتعها االله بالصحة والعافیة و الحبیبة

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار أبي العزیز أطال االله في عمره

إلى جدتي العزیزة أطال االله في عمرها

توفیق،فاروق ،إلى إخواني لخضر

جها وابنتها الغالیة ساسة وأختي كریمةو ختین طاوس وز الأ ىإلى أحل

ائلة وكل صدیقاتي كل واحدة باسمهاإلى كل أفراد الع

إلى كل أساتذة الحقوق

.تيم ذاكراتي ولم أكتبهم في مذكر إلى كل الذین وسعته

زینة
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متعددة ومختلفة، ومن أهم هذه العقود نجد الإداریة التي تبرمها السلطة العامة إنّ العقود 

استعمالاً والتي تعد من أكثر صور العلاقات التعاقدیة ،تلك المبرمة في إطار الصفقات العمومیة

.من طرف هذه السلطة

وإشباع ،فكرة استمرار المرفق العاموسیلة من وسائل تجسید وتعتبر الصفقات العمومیة 

  .دولةان الحفاظ على الأموال العامة للوكذا تعد الوسیلة الأمثل لضم،الحاجات العامة

،وباعتبار الصفقات العمومیة أداة فعالة في تنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة

نجد المشرع الجزائري قام بتنظیم ،بالاقتصاد الوطني من أجل مسایرة التطورات الراهنةنهوض وال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،236-10أحكام الصفقات العمومیة ضمن المرسوم الرئاسي رقم 

ولأجل تحقیق الإدارة أهدافها من خلال إبرامها للصفقات العمومیة كضمان .)1(ممّ ل والمتعدّ الم

تیازاتها التي تكریس المصلحة المتعاقدة اممن لابدّ ،استمراریة سیر المرافق العامة بانتظام وباضطراد

،إیراداتها المنفردةتستعمل بنود غیر مألوفة  في القانون الخاص تجسد من خلالها تتوفر علیها، وأن 

 وأن ،ذات جودة عالیة وبكلفة معتدلة تستجیب لمطالب المرتفقینعمومیة  تطلبیابغیة الحصول على 

اختیار المتعامل المتعاقد، حیث عملیةغیر عادیة فيكسلطات ومتعاقد لهكمفاوض كفاءتها تعكس 

الحریة في اختیار فلها  ،>>العقد شریعة المتعاقدین<<لا تتفاوض وفق القاعدة المدنیة المعروفة أنّها

التراضي وإجراءالمتعاقد المناسب لإبرام الصفقة العمومیة بإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة، 

  .ءكاستثنا

ممّا یؤدي إلى اختلاف ،مثلهابالمتعامل المتعاقد كما أنّها تتمتع بسلطات واسعة لا یتمتع

.)2(سلطة إنهاء العقدسلطة التعدیل و لرقابة والإشراف، بین الطرفین كامتیاز االمراكز القانونیة 

58ر، عدد.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج، ی2010أكتوبر07المؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -1

، 34ر، عدد .، ج2011مارس 01، المؤرخ في 98-11متمم بالمرسوم الرئاسي رقم معدّل و2010أكتوبر 7مؤرخ في 

04ر، عدد .، ج2012جانفي  18ؤرخ في ، الم23-12متمم بالمرسوم الرئاسي رقم معدّل و2011جوان 19مؤرخ في ال

ر، عدد .، ج2013ینایر 13مؤرخ في ال،03-13لمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدّل وا2012ینایر 26مؤرخ في ال

.2013ینایر 13، مؤرخ في 02

القانون فرع،، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرخضري حمزة، منازعات، الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري-2
.01، ص2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الامالع
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التي ،العمومیة المتمثلة في المصلحة المتعاقدةصفقة ختلاف المراكز القانونیة لطرفي الا لاونظرً 

ذا الأخیر وفي مقابل ذلك یتمتع ه،بالمركز القانوني للمتعاقد معهاتكون في مركز أسمى مقارنةً 

تعید التوازن بین طرفي ، وهي ضمانات یفترض فیها أن الإدارة بمجموعة من الضمانات في مواجهة

التي تضمن حسن استعمال ،ولةقابة التي تعتبر من أولویة الدلر وذلك بواسطة تكییف آلیات ا ؛الصفقة

.ن انتهاك قواعد وإجراءات إبرامهاا مأموالها، وكذا إخضاعها لنظام رقابي فعال خوفً تسیر 

تتمثل في الرقابة الإداریة ، والتيمع الإدارةتعتبر ضمانات المتعامل المتعاقد وهذه الآلیات الرقابیة

الأظرفة وتقییم تي فتحالممنوحة للجن،في مرحلة الإبرامعلى شكل رقابة داخلیةكضمانة أولى تمارس 

المخولة للجان ،والمشروعیةارسها هیئات تتولى رقابة الملاءمة أو الرقابة الخارجیة التي تمالعروض، 

مة ا في التأكد من ملاءأساسً  ةرقابة الوصایة المتمثلوهذا إلى جانب ،الصفقات على مستویات مختلفة

ا الضمانة الثانیة التي یتمتع بها المتعامل أمّ ،عمومیة لأهداف الفعالیة والاقتصادومطابقة الصفقات ال

كدرجة أولى التي تمارس من طرف المحاكم الإداریة ،المتعاقد مع الإدارة تتمثل في الرقابة القضائیة

الرقابة و ، )2(02-98 رقم والقانون العادي،)1(والإداریةها قانون الإجراءات المدنیةاختصاصالتي یحدد 

والقانون )3(المدنیة والإداریةیحدد اختصاصها قانون الإجراءاتكدرجة ثانیةعن طریق مجلس الدولة 

.)4(01-98العضوي

عمومیة، لذا حرص الصفقات الوعلیه یستمد موضوع الدراسة أهمیة من المكانة التي تحتلها 

التي تحكم العمل التعاقدي ،منظومة قانونیة متكاملة عبر كم هائل من التعدیلاتالمشرع على وضع

، 2008فبرایر سنة 25الموافق ل1429صفر عام 18مؤرخ في ال 09- 08من القانون رقم 801–800المواد-1

.2008أفریل 23صادر في  21ر عدد . یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج

، مؤرخ 39ر،عدد.، یتعلق بالمحكمة الإداریة، ج1998ماي30مؤرخ فيال 02- 98رقم  قانون عادي-2

.1998جوان7في

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسه09-08من القانون رقم 903-901المواد -3

ر، .ه وعمله، ج، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیم1998ماي 30مؤرخ فيال 01-98قانون عضوي رقم -4

.1998جوان 7، مؤرخ في 39عدد
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وأعطى من الامتیازات ما یخدم المصلحة ،فقنّن الوسائل التي یتم بها التعاقد،بمختلف أشكاله وأنواعه

.العامة

التي ،ة المتعاقدة امتیازات ضخمة تجاه المتعامل المتعاقد معهاومن هنا تبین لنا أنّ للمصلح

لعدم التكافؤ ، فأمام هذه العلاقة المتمیزة أصلاً الصفقات العمومیةإبرامتخل بمبدأ افتراض التوازن في 

ما مدى توفیق المشرع الجزائري في تفعیل ضمانات المتعامل :بین طرفي الصفقة العمومیة نتساءل

الطرفین؟مراكز التوازن بین یكفل بهالإدارة في إبرام الصفقات العمومیة بشكل المتعاقد مع

اتبعنا المنهج ،ولفك هذا الغموض ومحاولة الإجابة على هذه الإشكالیة ودراسة الموضوع

من خلاله سنحلل أثر العلاقة التي تربط بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد في إبرام  ليیالتحل

التي ،العمومیة، فضلا عن تحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع دراستنا الصفقات

:وذلك بتقسیم الخطة إلى فصلینتنا ستزید من قیمة موضوع مذكر 

.لعامة تجاه المتعامل المتعاقدامتیازات السلطة ا:الفصل الأول

.ضمانات المتعامل المتعاقد مع الإدارة:الفصل الثاني



الفصل الأول

امتیازات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها
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المبرمة في قات العمومیة مقارنة بالعقود الإداریة الأخرى فالصما تتمیز به بیانإلى  تهدفدراستناإنّ 

عملیة ا من انطلاقً ،العمومیةفقات الصّ بها ز التي تتمیّ للخصائص اظرً نهذا و  إطار القانون الخاص،

.وإتمامهاإنهائهااحل إبرامها ثم اكتمال تنفیذها و ا بمر تكوینها مرورً 

همیة في مجال أمن المواضیع ذات ،المتعاقد معهاتیازات الإدارة العامة في مواجهة المتعامل تعتبر امو 

الأسمىیظهر المركز  أو یتجلىفقات العمومیةه في مختلف مراحل إبرام الصّ ذلك أنّ الصفقات العمومیة، 

.مصلحة المرافق العامة أو منفعة عامةقصد تحقیق لك ذو مركز المتعامل المتعاقد معها، للإدارة عن 

في  ىتتمثل الأول:تینمن خلال نقطتین أساسیعرض إلیهاینبغي التّ من أهمیةا لما لهذه الامتیازات نظرً و 

سلطات الإدارة تجاه ثمّ ،)المبحث الأول(لمتعاقد معهاسلطة المصلحة المتعاقدة في اختیار المتعامل ا

).الثانيالمبحث (المتعامل المتعاقد
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المبحث الأول

في اختیار المتعامل المتعاقد قدةالمصلحة المتعاسلطة 

وسیلةالكونها ،رادمع الأفالمتعاقدةتعتبر الصفقات العمومیة من أشهر العقود التي تبرمها المصلحة

وجب ستیما هذاو  عدم تبذیره،لتسییر العقلاني له و لك من خلال اذو  ،على مال الدولة ةظافحملل امنةالضّ 

باعتبار الطرف لة، افعلى القیام بالمهام بطریقة جدیة و عأقدرهم و  رشحینتالم أكفأعلى الإدارة اختیار 

.ال في إنجاح الصفقة العمومیةالإدارة العامة عنصر فعالمتعاقد مع

المصلحة فإنّ ،)1(مالمتمّ ل و المعدّ  236-10 رقم المرسوم الرئاسيمن 56تطبیقا لمقتضیات المادة

  .عاقدمعاییر لاختیار المتعامل المتو  بإتباع قواعددة ملزمة المتعاق

على یكون ى المبرمة في إطار القانون الخاصعامل المتعاقد في العقود الأخر فإذا كان اختیار المت

كون اختیار المتعامل مختلف في مجال الصفقات العمومیة،الأمر فإنّ ،)2(العقد شریعة المتعاقدینأساس 

المناقصة كأصل عام وهذا ما سنتطرق إلیه بالتفصیل في ا على أساس إجراءیكون إمّ ،المتعاقد فیها

.)المطلب الثاني(هذا ما سنقوم بتوضیحه في و التراضي كاستثناء وإمّا وفق إجراء ،)المطلب الأول(

المطلب الأول

المناقصةوفق إجراءعامل المتعاقداختیار المت

من ناحیة سواء،أحسن متعامل متعاقدفضل و كیفیة من كیفیات اختیار الإدارة لأالمناقصة تعتبر

.الفني أومن ناحیة العرض التقني  أوالعرض المالي 

.المرجع السابق, مل والمتمّ المعدّ یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي56المادة -1

ن القانون ، یتضمّ 1975سبتمبر 26لالموافق1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من الأمر 106المادة تنص-2

باتفاق فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلاّ العقد شریعة المتعاقدین،<<:م على أنّ ل والمتمّ المعدّ 1975لسنة 78د ر، عدالمدني، ج

.>>الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون
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وأشكال المناقصة ،)الفرع الأول(المناقصة فيطلب إلى تعریف وسنتعرض من خلال هذا الم

  ).لثثاالفرع ال(جراءات المناقصة فيا إوأخیرً ،)الثانيالفرع(في 

الفرع الأول

تعریف المناقصة

ثم تعریف المناقصة في القانون المقارن،)أولا(قانونيوالتعریف ال فقهيسنتناول في هذا الفرع التعریف ال

).ثانیا(

القانوني للمناقصة عریف التعریف الفقهي و الت :أولا

طریقة أو الإجراء الذي تلتزم بمقتضاه الإدارة باختیار المناقصة هي ال:للمناقصةالتعریف الفقهي-1

نة دارة إذا أرادت القیام بأعمال معیویكون ذلك عادة للإ،المتعامل المتعاقد الذي یقدم أقل عطاء ممكن

.)1(راء أو التوریدالأشغال العامة، أو القیام بالشّ كما هو الحال في عقود 

من المرسوم 26لقد عرف المشرع الجزائري المناقصة في المادة :للمناقصةالتعریف القانوني-2

:كما یلي)2(ممتمّ الل و عدّ مالن تنظیم الصفقات العمومیة یتضمّ ،236-10الرئاسي رقم 

عدة متعاهدین متنافسین مع تخصیص على عروض منالمناقصة إجراء یستهدف الحصول <<

.>>لصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضا

على اختیار المصلحة المتعاقدة للمتعاقد ارتكز هأنّ ،ما یمكن ملاحظته من خلال التعریف الفقهيو     

ارتكز على ضرورة اختیار المصلحة المتعاقدة ،للمناقصةعریف القانونيالتّ بینما عرض، أقل م الذي یقد

الاعتبارات هتم بطریقة المناقصة تللمتعامل المتعاقد الذي یقدم أفضل عرض مالي وتقني، فالمبدأ أنّ 

ما  االتطبیقات العملیة لهذه الطریقة كثیرً الأسف أنّ عر والجودة، ومع م التوازن بین السالمالیة والفنیة، تقی

من أشغال،"دراسة مقارنة  بین القانون الجزائري والقانون المصري–طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة "كركادن فریدة، -1

س،، كلیة الحقوق، جامعة یحي فار الملتقى الوطني السادس المنظم حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.03، ص2013ماي،20یوم المدیة،

.م، المرجع السابقمتمّ الل و معدّ الن تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمّ 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة -2
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القانون المصري الذي یكتفي بقیام ، كما هو الحال في تؤدي إلى التضحیة بالكیف في سبیل الكمّ 

.)1(فقط المفاضلة بین المعطاءات أساس الثمن المقدم

تعریف المناقصة في القانون المقارن:ثانیا

في التعاقد مع الإدارة ا على أساس وجود عدد الراغبین لیً وهي الطریقة التي ترسو آ:المناقصة العامة–1

.)2(أو تنفیذ مشروع معین، یتنافسون فیما بینهم لتقدیم عطاءات في أظرفه مغلقةبقصد أداء عمل ما،

باختیار المتعامل المتعاقد الذي وهو الإجراء الذي تلتزم به المصلحة المتعاقدة :المزایدة العامة–2

تتم ءات في أظرفه مغلقة، كما یمكن أنا، وقد تتم عن طریق تقدیم عطایتقدم بأعلى العطاءات سعرً 

.)3(بطریقة المناداة العلنیة

الفرع الأول

أشكال المناقصة

أشارت نجدها ،)4(المعدّل والمتمّم،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 28ستقراء نص المادة اب

شكال لأ أشارت بصفة صریحةكما ،>>المناقصة وطنیة أو دولیةیمكن أن تكون <<: هإلى أنّ 

المصلحة المتعاقدة بنوع من الحریة والسلطة التقدیریة في تحدید المتعاقد معها  ع، وبالتالي تتمتالمناقصة

:التالي وعلى النح

L'appel:المناقصة المحدودةو  المناقصة المفتوحة: أولا  d'offre ouvert et l'appel d'offre

restreint.

)5(عرفت المناقصة المفتوحة،236-10لمرسوم الرئاسي رقم من ا29المادة :مناقصة المفتوحةال -1

:كما یلي

.04كركادن فریدة، المرجع السابق، ص-1

   .263ص ، 2003الأردن، دار الثقافة،محمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري،-2

  .50ص ، 1998الأردن، وزیع،نشر والتّ ، مكتبة الثقافة للّ 2ط محمد خلف، العقود الإداریة،الجبوري-3

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم، ن تنظیم الصّفقات العمومیة،یتضمّ ،236-10 رقم ئاسيمن المرسوم الرّ 28المادة -4

.01أنظر الملحق رقم -5
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.)1(>>اأن یقدم تعهدً شح مؤهل خلاله لأي مر یمكن منإجراءالمفتوحة المناقصة <<

متعهدین ، كما قد تخص داخلیةوتخص المناقصة المفتوحة متعهدین وطنیین فتكون بذلك مناقصة وطنیة

.إلى جانب المتعاملین الوطنیین فتكون مناقصة دولیةیندولی

یسمح إجراء المنافسة المفتوحة و  ،)2(ةتیار من یقدم أفضل الشروط المالیختلتزم الإدارة في هذا النوع باو 

ویفسح المجال للمنافسة في ،)3(الحصول على عدد كبیر من المتنافسین مما یحقق مبدأ المنافسة

.)4(یكون ذلك في العملیات البسیطةو  المناقصة المفتوحة للجمیع

لا إجراء التي هيو  ،تعد شكل من أشكال المناقصة)5(المحدودةالمناقصة:المحدودةلمناقصةا -2

التي تحددها المصلحة ،لمرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط المؤهلةل یسمح فیه بتقدیم تعهد إلاّ 

،الجمیعأمامبمعنى یجوز للإدارة إذا كانت طبیعة الصفقة لا تسمح بفتح باب المنافسة ، االمتعاقدة مسبقً 

،تحصرها بین فئة محدودة من المتنافسین الذین تتوفر، لدیهم المؤهلات المالیة والتقنیة المطلوبة أن

.)6(د هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفاتر الشروطى أن تحدعل

الحریة في المشرع اعترف للمصلحة المتعاقدة بقدر من أنّ ،أعلاهنستخلص من خلال التعریف 

كما تعود لهذه المصلحة المتعاقدة سلطة لمنافسة باعتبارها صاحبة المصلحة،وضع وتحدید شروط ا

.وضع معاییر خاصة لغرض تحقیق الهدف من العملیة التعاقدیة

.السابقالمرجع ن تنظیم الصّفقات العمومیة، المعدّل والمتمّم،یتضمّ ،236-10 رقم ئاسيمن المرسوم الرّ 29المادة-1

ص ، 2011الجزائر، ، وقضائیة، دار الهدىدراسة تشریعیة فقهیة :لعامة للقرارات والعقود الإداریةبوعمران عادل، النظریة ا-2

87.

فقات العمومیة وفقا لأحكام قانون الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة عبد الكریم، ناتوري ریاض، الجرائم المتعلقة بالصّ اورخو-3

بجایة، جامعة تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام

  .    15ص ، 2012

  .31ص ، 2005، عنابةالعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، بعلي محمد الصغیر، -4

.02أنظر الملحق رقم -5

.متّمم، المرجع السابقالمعدل و الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 30المادة -6
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،الطابع المعقد لبعض العملیاتؤكد إجراء التعاقد عن طریق المناقصة المحدودة یبرز ویومنه فانّ 

وتقوم ،من شروط خاصةأن تقدر ما تراه مناسبا لها،اقدةن حق وسلطة المصلحة المتعلذا یكون م

.)1(بالإعلان عن المناقصة المحدودة في الإطار الذي رسمته

Laو المزایدةستشارة الانتقائیةالا: ثانیا consultation sélective et l’adjudication

الاستشارة الانتقائیة فقات العمومیةفقرة أولى من قانون الص31لمادة عرّفت ا:الاستشارة الانتقائیة-1

الاستشارة الانتقائیة من إجراء یكون المرشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه هم <<:كما یلي

.)2(>>ا للقیام بذلك بعد انتقاء أوليیصً ن خصوالمدعو 

ي الاعتراف لها المتمثلة ف،ا من الحریةیتیح أسلوب الاستشارة الانتقائیة للمصلحة المتعاقدة قدرً 

ودعوتهم لتقدیم عروضهم بحكم ما تملكه من معلومات ا كمرحلة أولى،رشحین مسبقً تبسلطة انتقاء الم

ا بمعنى یتم انتقائهم بصفة أولیة استنادً ، )3(طبیعة الخدمة موضوع العقدوبحكم ،عن هؤلاء العارضین

.)4(متعامل متعاقدالمتعاقدة الخاصة بكلعلى معطیات معتمدة لدى المصلحة 

رة حسن اختیار لاسیما أنها تعطي للإدا،ورغم الایجابیات التي تمتاز بها طریقة الاستشارة الانتقائیة

وكذا  ،الخاصةالأهمیةوحصر مجالات أعماله على العملیات المعقدة أو ذات المتعامل المتعاقد،

ما یعاب  أنّ إلاّ وفین تتوفر فیهم معاییر الانتقاء،رشحین معر سة بین متعمال المنافللآجال بإ ااقتصارً 

مما یؤدي تقیید الدعوة للمنافسة ،مشاركة في عملیة المنافسةعلیه هو حرمان بعض المترشحین من ال

.)5(وخلق نوع من الاحتكار لبعض المتقدمین

م والنصوص ل والمتمّ المعدّ 2010أكتوبر ئاسي المؤرخ في تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الر شرح بوضیاف عمار،-1

.27ص ، 2011، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 03ط  ،طبیقیة لهالتّ 

.متّمم، المرجع السابقالل و معدّ الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 31المادة -2

.130المرجع السابق، ص ، بوضیاف عمار-3

4 -BENNADJI Cherif, « marchés publics et corruption en Algérie », R. E. C. S, N° 25, faculté de droit, Ben Aknoun,
Alger, 2008, P 144.

الحقوق، فرع  يشهادة الماجستیر فلنیلقدمة الجزائر، مذكرة ممانات في مجال الصفقات العمومیة في بحري إسماعیل، الضّ -5

.16، ص 2009الجزائر، جامعة قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، 
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هي مناقصة محلیة تخص التي ، و المزایدةالشكل الرابع للمناقصة یتمثل فيا أمّ :المزایدة–2

لعملیات البسیطة من النمط العادي،والتي تشمل ا، االمؤسسات الجزائریة التي تقدم العرض الأقل ثمنً 

ویكون عادة عندما ترید ،هدف اختیار المتعهد الذي یتقدم بأقل عطاءفالأولى ت ؛المزایدةفالمناقصة عكس 

مع المتعهد الذي یقدم ا الثانیة فترمي إلى التعاقدأمّ معینة كأشغال عامة،بأعمال القیام :الإدارة مثلاً 

.تبیع أو تؤجر شیئا من ممتلكاتهاأن وذلك عندما ترید أعلى عطاء،

ا عن القاعدة العامة یعد خروجً ،واقتصار المزایدة على المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

:التي تنص على ما یلي،236-10ئاسي رقم المرسوم الرّ من 28المنصوص علیها في المادة 

.)1(>>تكون المناقصة وطنیة أو دولیةیمكن أن<<

ولكن هذا  ،فاعتبار المزایدة شكل من أشكال المناقصة فمن المؤكد أن تخضع المزایدة لهذه القاعدة

.)2(ممكن راجع إلى احترام مبدأ السیادة على الأملاك الوطنیةالالتحدید 

Le ةــــــــــابقـــــــلمسا :اثالث concours

قصد إنجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیة ،في منافسةهي إجراء یضع أصحاب ورجال الفنّ 

أو تصمیم وإعداد لنشید بمناسبة وطنیة معینة،مثل وضع لحن ادیة وجمالیة وفنیة متمیزة وخاصة،واقتص

.)3(أوراق نقدیة

كان یقصد حصر المنافسة على الأشخاص ،المشرع مصطلح رجال الفنّ من خلال استعمال والظاهر  

كانت سواءولعله كان أفضل أن یفتح المجال لجمیع الأشخاص،عتباریةبیعیة دون الأشخاص الاالط

جبار جمیلة، دروس في القانون الإداري مدعمة بأحدث النصوص القانونیة والقرارات القضائیة، منشورات كلیك، الجزائر، -1

  . 127- 125ص ص  ،2014

فقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصّ تیاب-2

.89، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، العدد الخامس، كلیة الحقوق لقضائيمجلة الاجتهاد ا، "النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها"ل، نسیغة فیص-3

.115، ص 2009خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة، محمد
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.)1(طبیعیة أو معنویة

المتعاقد مقارنةً اختیار المتعامل أجل من ،اولجوء المصلحة المتعاقدة لهذا الإجراء یبقى محدودً 

.)2(وذلك راجع إلى تخوف المصالح المتعاقدة من اللجوء إلیهبالأشكال الأخرى،

الثالثالفـــرع 

رام المناقصةـــإجراءات إب

منها مبدأ المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة ،مبادئالتخضع المناقصة بصفة عامة لجملة من 

هذه السلطة أنّ إلاّ م الصفقة تعود للمصلحة المتعاقدة، اختیار طرق إبراأنّ )4(والمبدأ العام،)3(الإجراءات

:والتي سنتطرق إلیها على النحو التالي،المشرع ألزمها بضرورة إتباع قواعد إجرائیةلأنّ ،نسبیة

Le روطــــر الشــــــداد دفتـــــإع :أولا  cahier de charge

التي تعدها الإدارة المتعاقدة ،هو وثیقة تحتوي على مجموعة من القواعد والأحكامدفتر الشروط

وذلك اعتبارا لمقتضیات المصلحة ،بما لها من امتیازات الإدارة العامة حتى تطبق على صفقاتها،بإرادتها

.)5(العامة

:على الخصوص ما یأتي،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي10ا للمادة وتشمل دفاتر الشروط استنادً 

CCAGcahiersدفاتر البنود الإداریة العامة- des administratives générales المطبقة على

.صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات والتي یتم الموافقة علیها بموجب المرسوم التنفیذي

.89بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -1

2- RICHER Laurent, Droit des contrats administratifs, 2éme édition, L. G. D. J, Paris, France, 1999, P 75 .

.متّمم، المرجع السابقالمعدل و الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 03المادة أنظر-3

فعة الد، ازة المعهد الوطني للقضاءنصر الشریف عبد الحمید، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إج-4

  .22ص ، 2004-2001، الجزائر، نیة عشرالثا

، ص ، الجزائر2010-2007،لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشرلعقود الإداریة، مذكرةروبیلة مومن، ا-5

27.
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cahiersركةدفاتر التعلیمات المشت- des prescriptions communes CPC التي تحدد الترتیبات

والتي تمت أو الخدمات،المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم،التقنیة

.علیها بقرار من قبل الوزیر المعنيالموافقة

CPScahiersدفاتر التعلیمات الخاصة- des prescriptions spéciales التي تحدد الشروط

.)1(الخاصة بالصفقة

Laمرحلة الإعلان عن الصفقة وتقدیم العروض:ثــــــانیـــــــا publicité et soumission

اللجوء إلى على أنّ ،236- 10 رقم ئاسيمن المرسوم الرّ 45مسألة الإعلان نصت علیها المادة 

.في كل أشكال المناقصة)2(الإشهار الصحفي إلزامي

حیث یتم إعلام ضفاء الشفافیة على العمل الإداري،الإعلان عن المناقصة یهدف إلى إوهذا     

ویسمح المساواةاحترام مبدأ ویجسد فسح المجال للمنافسة فیما بینهم،المترشحین مما یؤدي إلى

على قواعد  49- 48-46كما نصت المواد ، )3(للمصلحة المتعاقدة باختیار أفضل العروض والمرشحین

ونشره في النشرة،)4(تحریر الإعلان باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل:إعلان المناقصة وهي

جریدتین  في وعلى الأقل،".B.O.M.O" )ع. م. ص. ر. ن(ة لصفقات المتعامل العموميالرسمی

ات الإداریة العمومیة المتعلقة بصفقویمكن إعلان مناقصات البلدیات والولایات والمؤسسات .وطنیتین

وكذا صفقات الخدمات ج أو یقل عنها،ملایین د05بلغها ساوي مالأشغال واقتناء اللوازم التي ت

وهذا عن طریق نشر إعلان المناقصة في جریدتین ج،ملیون د20تي تساوي أو تقل عن والدراسات ال

.)5(ات المعنیةوإلصاق الإعلان بالمقر تینیجهو أو  یومیتین محلیتین

.رجع السابقالم،متّممالل و معدّ الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236- 10 رقم من المرسوم الرئاسي10أنظر المادة -1

.نفسهالمرجع ،ممّ متالل و معدّ یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ال، 236- 10 رقم من المرسوم الرئاسي45أنظر المادة -2

  .36ص  ،بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق-3

.اللذان یعتبران نموذج الإعلان باللغة العربیة و اللغة الفرنسیة)4-3(أنظر الملحقین-4

.المرجع السابقم،مّ ل والمتیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدّ ،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي49المادة -5
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بل استحدث المشرع ،الإشهار الصحفي لیس الوسیلة الوحیدة للإعلانكر أنّ وتجدر الإشارة بالذّ 

،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 174بموجب المادة ،الجزائري ما یعرف بالنشر الإلكتروني

الاتصال وتبادل "عنوان ادس تحت المنصوص علیه في الباب الس،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة

.)1("المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

موضوع الصفقة المعتزم طرحها كتعقیدأجل یحدد طبقا لعناصر معینةویتم إیداع العروض في

لمتعاقدة على عرض مالي وتشمل التعهدات المقدمة للمصلحة ا،)2(والمدة التقدیریة لإیصال العروض

،"مالي"أو " تقني"ن منفصلین مقفلین ومختومین ویتضمنان عبارةویوضعان في ظرفیوعرض تقني،

.)3("لا یفتح"مقفل ویكتب علیه عبارةویوضع كلاهما في ظرف

ةــقـــحص العطاءات وإرساء الصفــرحلة فـــم:ثالثــــا  

ثم ترتب من قبل لجان مختصة في إطار الرقابة  والعطاءاتهذه المرحلة تفحص وتفرز العروض في    

فلجنة فتح الأظرفة هي أحد الآلیات  .العروض هي لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییموهذه اللجان،الداخلیة

ا فیما یخص دورها في مجال الرقابة سنتناوله بالتفصیل في أمّ في إطار الرقابة الداخلیة،)4(المستحدثة

.الفصل الثاني

  :هعلى أنّ  236- 10 رقم من المرسوم الرئاسي125المادة للجنة تقویم العروض فنصت علیهاوبالنسبة

وسوف نتناول اختصاصات ، )5(>>تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقویم العروض<<

.العمومیةقابة على إبرام الصفقات طرق للر عندما یتم الت،هذه اللجنة بالتفصیل في الفصل الثاني

.المرجع السابقم،مّ ل والمتیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدّ ،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي174المادة -1

دودة محمد، الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص نقود، مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم -2

.08، ص 2005التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.، المرجع السابقالعمومیةالصفقاتبقانون المتعلق، 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 51المادة -3

.92بوعمران عادل، المرجع السابق، ص -4

.المرجع السابق،ممّ متالل و معدّ یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ال، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 125المادة -5
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لجنة أولى تختص بفتح ،وبالتالي في مرحلة فحص العطاءات یكون لدى كل إدارة لجنتین

تتولى غیر أنّ قانون المناقصات والمزایدات المصري، ولجنة ثانیة تختص بتقییم العطاءات،المظاریف

ألف  بالنسبة للمناقصات التي لا تتجاوز قیمتها خمسین ،فتح المظاریف والبت في المناقصة لجنة واحدة

.)1(جنیه

مرحلة اعتماد الصفقة:رابعا

،تها بقرار منتج لأثاره القانونیةحیث یتم اعتمادها ومصادق،تعتبر هذه المرحلة آخر مراحل المناقصة

المرسوم الرئاسي رقم م بموجب متمّ ل و معدّ ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 08وقد جاءت المادة 

.)2(وافقت علیها السلطة المختصة إذاإلاّ ،الصفقات لا تصح ولا تكون نهائیةمؤكدة على أنّ ،13-03

لتحقیق المساواة ،من خلال التطرق لهذه الإجراءات نجد أنّ المشرع ألزم المصلحة المتعاقدة على إتباعها

یثبت عكس ذلك وهذا ما بین المتنافسین ومنح الفرصة لكل عارض یتقدم للمنافسة، إلاّ أنّ الواقع العملي 

یلاحظ من تجاوزات أثناء إبرام الصفقة العمومیة، لعدم تطبیق النصوص القانونیة، وكذا استغلال 

ما یبین تعسف المصلحة المتعاقدة في مواجهة الفراغات الموجودة لإبرام صفقات غیر مشروعة، وهذا

.المتعامل المتعاقد وبالتالي اختلال التوازن بینهما

المطلب الثاني

Leالتراضيعاقد عن طریق إجراءالت gré à gré

ه في نّ فإ المتعامل المتعاقد، الطرف باعتبار إجراء المناقصة هو القاعدة العامة في عملیة اختیار

تعتبر طریقة التراضي أكثر مرونة  إذ ة المتعاقدة من إجراءات المناقصة،تحرر المصلحتإجراء التراضي 

حو لنوعلى هذا ا ،)3(ها تترك للمصلحة المتعاقدة حریة أكبر لاختیار الشخص الذي ستتعاقد معهلأنّ 

.12-11، ص ص المرجع السابقكركادن فریدة،-1

.، المرجع السابقالمتمّ ل و المعدّ الصفقات العمومیة، ، المتعلق بقانون03-13رسوم الرئاسي رقم من الم08المادة -2

.210، ص 2011، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط الأساسي في القانون الإداري، لباد ناصر،-3
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ا أمّ ،)أشكال التراضي(الفرع الثاني،)يتعریف التراض(الفرع الأول،فروعسنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة 

.بإجراء التراضيسنخصصه لمراحل إبرام الصفقة )الفرع الثالث(فیما یخصّ 

الفـــــرع الأول

  يــــــــالتراضتعریف 

المادة حیث عرفته،)1(التراضي طریق استثنائي لإبرام الصفقة العمومیةإجراءائري المشرع الجز یعتبر

التراضي <<:بأنّ  98- 11رقم ي ل بموجب المرسوم الرئاسعدّ ، م236-10رقم  من المرسوم الرئاسي27

ونستنتج من .>>ن الدعوة الشكلیة إلى المنافسةهو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دو

یعتبر استثناء عن الأصل العام المتمثل في ،خلال هذا التعریف أنّ إتباع الإدارة لأسلوب التراضي

.یعفي الإدارة من الخضوع للإجراءات الطویلة التي تفرضها طریقة المناقصةالمناقصة، إذ هذا الأسلوب 

  ـــــيرع الثانـــــالف

  يــــــال التراضـــــــــــأشك

واحد ولكلوالتراضي بعد الاستشارة،وهما التراضي البسیط:یتخذ التراضي أحد الشكلین التالیین

:التاليك نهما حالاته وهذا ما سنتطرق إلیهم

Leوحالاتهراضي البسیط الت :أولا gré à gré simple

ه سریع ویسمح باقتصاد تكالیف ومیزته أنّ ،یعتبر التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام العقود

،ذكرهالسالف 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ  02فقرة  27وقد نصت المادة ،)2(لا مبرر لهامنافسة

من المرسوم43جوء للتراضي البسیط إلاّ في الحالات المنصوص علیها في المادة اللّ أنّه لا یمكن

خنوش فارس، النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في ظل المرسوم الرئاسي-1

ص 2006-2003، ابعة عشر، قالمة، الجزائرم، مذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الر ل والمتمّ المعدّ 02-250

12.

.23نصر الشریف عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2
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:المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة وهي كالأتي،23-12الرئاسي رقم 

یحتل وضعیة احتكاریة وینفرد ،موضوع العقد إلاّ على ید متعامل متعاقد وحیدعندما لا یمكن تنفیذ 

دون فائدة اللجوء إلى الإعلان أو ، )1(بامتلاك قدرات تكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

.الخضوع لإجراءات المناقصة

لا قد تجسد في المیدان و ،في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار

المسببة ه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروفبشرط أنّ جال المناقصة،ف مع آیسعه التكیّ 

.)2(وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفهالحالات الاستعجال،

، مثل  )3(الأساسیةفي حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان 

السرعة في اتخاذ القرارات من أجل تغطیة ،الكوارث الطبیعیة التي تفرض على الدولة بمختلف أجهزتها

ة، ممّا یحتم على الإدارة اللجوء مباشرة لممون أو عدة ممونین حاجات المنكوبین التي تبرز دفعة واحد

.لتزویدها بالمواد محل التعاقد

.)4(شروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة بعد موافقة مجلس الوزراءعندما یتعلق الأمر بم

ا على ا لما ینتج عنه من أثار ستؤثر سلبً ا خطیرً وفي الأخیر یمكن القول أنّ التراضي البسیط یعتبر إجراءً 

 اخصبً لي أثبت أنّ التراضي البسیط مجالاً ، إذ أنّ الواقع العمالمتعاملین المتنافسین المتقدمین للتعاقد

.للفساد

Leوحالاته التراضي بعد الاستشارة :ثانیا gré à gré après consultation

یفهم من إجراءبرام الصفقة العمومیة یسمح  للإدارة باختیار الطرف المتعاقد، وهو إجراء استثنائي لإ

والعلوم  وق، كلیة الحقوقالسّ بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون-1

.36، ص 2008جیجل، محمد الصدیق بن یحیى، ، جامعة السیاسیة

.116جبار جمیلة، المرجع السابق، ص -2

.128نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص -3

.97بق، ص ابوعمران عادل، المرجع الس-4
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والتي تتم ،المسبقةفقة بإقامة المنافسة عن طریق الاستشارةالصّ بإبرامه یتعلقنّ أ ،التراضي بعد الاستشارة

ومهما كانت حریة الإدارة ، )1(الشكلیة المعقدة للإشهارالإجراءاتجوء إلى بكل الطرق المكتوبة دون اللّ 

.)2(فعلیها أن تعلل اختیارها أثناء كل رقابة تمارسها سلطة مختصةهذه الكیفیة،المتعاقدة في اللجوء إلى 

:المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات التالیةتلجأ

، ویفهم من هذه الحالة أنّ المصلحة المتعاقدة لا تلجأ )3(مجدیةعوة إلى المنافسة غیر الد عندما یتضح أنّ 

مثلاً عن مناقصة وثبت عدم الجدوى،إذا أعلنت قبل هذه المرحلةإلاّ ،لأسلوب التراضي بعد الاستشارة

أسلوب غییرت اومن ثم یصبح لزامیً ،تستقطب المناقصینمصلحة متعاقدة أعلنت عن مناقصة  ولم

.عاقد وإبرام الصفقة بإجراء التراضي بعد الاستشارةالت

لا تستلزم طبیعتها الدعوى إلى المناقصة، ففي والخدمات الخاصة  لوازمفي حالة صفقات الدراسات والّ 

بموجب قرار مشترك بین وحدد موضوع الصفقة ،بحریة اختیار المتعاقد معهاترف المشرع هذه الحالة اع

وعموما اختیار كیفیة إبرام الصفقة العمومیة یندرج ضمن ،المكلف بالمالیة والوزیر المعنيالوزیر 

.اختصاصات المصلحة المتعاقدة

واعتبار هذه الحالة من الدولة،سسات الوطنیة السیادیة في في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤ 

مثل الأمن الوطني والدفاع ،لتعلقها بالعملیات الممیزة بالدقة والسریة،حالات التراضي بعد الاستشارة

بین الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قرار،زم والخدمات والأشغالواتحدد قائمة هذه الدراسات واللّ الوطني،

.والوزیر المعني

تتعلق ،ت المنجزة في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائیةي حالة العملیاف

  ا أصبح سببً ، فالتراضي بعد الاستشارة أو هباتیون إلى مشاریع تنمویةبالتمویلات الإمتیازیة وتحویل الدّ 

حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  دوجق -  1

.117، ص 2006

من 06ة بموجب المادة لة والمتمّ المعدّ یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10رقم  من المرسوم الرئاسي44المادة -2

.المرجع السابق 23-12رقم   ئاسيالمرسوم الر 

.112المرجع السابق، ص فقات العمومیة، آلیات مواجهة الفساد في الصنادیة، یابت-3
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.الدولة من دیونها عن طریق تحویل تلك الدیون إلى مشاریع تنمویةلتخلیص

من هنا نستخلص أنّ المشرع الجزائري اعترف بقدر واسع من الحریة للمصلحة المتعاقدة في اختیار 

تتأكد المصلحة المتعاقدة من من خلالها أراد أنالمتعامل المتعاقد، وضبطها بإجراء الاستشارة كطریقة 

اء الاستشارة أنّه إجراء یوصف إجر للمتعاقد معها، ومن هنا یمكن أنالقدرات التقنیة والبشریة والمالیة

ا من ا واسعً ویمنحها قدرً ،وقائي یحمي المصلحة المتعاقدة من التسرع في اختیار المتعامل المتعاقد معها

بهدف البحث عن أفضل السبل المفاضلة بین المتعاملین المتعاقدین، ویجعلها في مركز وموقع المفاوض 

.)1(إلى ضعف مركز المتعامل المتعاقدلتنفیذ موضوع الصفقة العمومیة، وهذا كله یؤدي 

الفرع الثالث

إجراء التراضيراحل إبرام الصفقة بم

،عدم تكریس قانون الصفقات العمومیة لإجراءات محددة لتنظیم أسلوب التراضي بشكلیه رغم    

ل هذا إعماه یمكن للمصلحة المتعاقدةإلاّ أنّ ائي في اختیار المتعامل المتعاقد،استثنلاعتباره أسلوب 

.الأسلوب إلاّ بضوابط محددة

  عاقدالدعوة إلى التمرحلة  :أولا

:لا یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء لهذه الإجراءات إلاّ بتوفر شرطین وهماالمرحلة في هذه

قف المالي یفوق الس،عقدهافقة المراد قیمة الصّ أن تتأكد المصلحة المتعاقدة أنّ :ولالشرط الأ-1

ج بالنسبة د 4.000.000، ولأشغال أو اللّوازمج بالنسبة لخدمات اد 8.000.000 حدد بالذي 

من 06وفق ما نصت علیه المادة لصالح المصلحة المتعاقدة،راسات أو الخدمات المقدمة دّ اللصفقات 

.)2(236-10المرسوم الرئاسي 

قزقوز نبیل، حریة المصلحة المتعاقدة في اختیار المتعاقد معها في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، -1

.37، ص2009-2006السابعة عشر، الجزائر، الدفعة

.ابقیة المعدّل والمتمّم، المرجع السفقات العموم، یتضمن تنظیم الص236-10من المرسوم الرئاسي 06المادة -2
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حیث حدد ،البسیط أو الاستشارةبشكلیه تمت الإشارة إلیه في أسلوب التراضي :الشرط الثاني-2

ا من المشرع بعدم التوسع في حرصً ،جوء إلیه على سبیل الحصرقانون الصفقات العمومیة حالات اللّ 

.)1(غته الاستثنائیةیا على صإعماله حفاظً 

تقوم بتوجیه دعوة للتعاقد إلى المختصین والمهتمین ،بعد تأكد المصلحة المتعاقدة من توفر الشرطین

شفهي قد سواء كتابي،عن طریق توجیه خطابات شاملة لكل العناصر الأساسیة للتعا،بموضوع العقد

.أو الاتصال مباشرة بهم

  اوضـــــــفـلتامرحلة  :اـــانیــــث

أو تسویة من أجل إبرام،الراغب في التعاقدمباشر تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرفإجراء

ر هذا النزول على صفتها السلطویة،دون أن یؤثتعلق بإحدى بنود العقد أو تنفیذه،نقطة خلافیة بینهما ت

علیها المشرع في نصّ ،ا بأهمیة المفاوضاتواعترافً بنود غیر مألوفة في دفتر الشروط،وما تفرضه من

ا إمكانیة لجوء التي یفهم من خلالها ضمنیً ،مل والمتمّ المعدّ 236-10من المرسوم الرئاسي 06المادة 

لعروض التي تمت ن اللحصول على توضیحات أو تفاصیل بشأ،المصلحة المتعاقدة إلى التفاوض

.كما یمكنها طلب استكمال العروض منهم،لیهاالإشارة إ

دـعاقتة المرحل :اـــالثـــــث

ضلها عن طریق دعوة المتعاملین للتعاقد وانتقاء أف،المصلحة المتعاقدة بتجمیع العروضبعدما تقوم 

إختارته واتفقت معه تقوم المصلحة المتعاقدة بإنشاء صفقة مع متعامل وأنسبها في مرحلة المفاوضات،

.)2(على كل الشروط المنصوص علیها في العقد

أنّ المصلحة المتعاقدة هي التي تشرف على ترتیب مراحل الصفقة العمومیة من بدایتها إلى یتضح لنا 

أو تجاهلها ،غایة نهایتها، الأمر الذي قد یؤدي إلى تعسفها في عملیة اختیار المتعامل المتعاقد

.101ابق، ص ي الصّفقات العمومیة، المرجع الستیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد ف-1

.104نفسه، صالمرجع ، تیاب نادیة-1
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د، وبالتالي لإجراءات مهمة أثناء إبرام الصفقة العمومیة، كل هذا یؤدي إلى ضعف مركز المتعامل المتعاق

.اختلال التوازن بین طرفي الصفقة العمومیة

أنّ هذا التحدید قد یكون وسیلة لمنح أنّه رغم تحدید حالات إجراء التراضي، إلاّ وما یمكن استخلاصه 

والشروع مباشرة في دون إتباع مختلف الإجراءات ،السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة لإبرام صفقات

الذي تتوفر فیه إحدى الحالات المنصوص علیها في القانون، وهذا قد یؤدي ،المتعاقد معهااختیار 

.لتحایل المصلحة المتعاقدة وإبرامها صفقات مشبوهة كحالة الاستعجال

من حریة المفاوضة بین المصلحة بالرغم مما یوفره اختیار إجراء التراضيأنّ ا أیضً القول یمكنكما 

في عملیة الاختیار، أو یؤدي ا على تعسف الإدارةأنّه قد ینطوي أحیانً والمتعامل المتعاقد، إلاّ المتعاقدة 

.تعطیل مبدأ الشفافیة والمساواة بین المتعاملین المترشحین إلى

یجدر القول في الأخیر أنّه بالرغم من خضوع طرق إبرام الصفقات العمومیة المتمثلة في إجراء 

امة، وإجراء التراضي كاستثناء لنظام قانوني خاص ومعقد، إلاّ أنّ المصلحة المتعاقدة المناقصة كقاعد ع

.كثیرًا ما تتجاوز هذه الإجراءات التي تؤدي إلى اختلال مبدأ فرض التوازن بین الطرفین
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يــــانــــــبحث الثـــالم

معهاسلطات الإدارة تجاه المتعامل المتعاقد

لجملة من هي ممارستها من العقود الخاصة،غیرهاه الصفقات العمومیة عن أبرز مظهر تتمیز بإنّ 

رف المتعامل غیر متساویة مع الطو  )1(أقوىفي مركز أسمى و التي تجعلهالطات الخارقة للمألوف و الس

.المصلحة العامةهذا لارتباط الصفقة العمومیة بالمرفق العام الذي یهدف إلى تحقیق و  ،المتعاقد

آلیةفهي تمارسها بصفة تلقائیة ،تتمتع المصلحة المتعاقدة بهذه السلطات دون النص علیها في العقد

.مباشرة

ا على ما تقدم تكون دراستنا لموضوع سلطات الإدارة في مواجهة المتعامل المتعاقد على النحو ترتیبً و     

المطلب (وهذا ما یتم إبرازه في،التعدیل في إبرام الصفقة العمومیةالرقابة وسلطة سلطة الإشراف و :التالي

یتم توضیحه فيسهذا ما و  ،یةإنهاء العقد في الصفقة العمومتوقیع الجزاء و  الإدارة في وسلطة،)الأول

).المطلب الثاني(

ب الأولالمطل

سلطة التعدیل في الصفقة العمومیةقابة و الر الإشراف و سلطة

لطة العامة، تتمتع بها المصلحة المتعاقدة من مظاهر امتیازات الس انهاتین السلطتین مظهر تعتبر 

الرقابةإلى بیان سلطة الإشراف و التطرق في هذا المطلب بوسنقوم،في مواجهة المتعامل المتعاقد معها

.)الثانيالفرع(یان سلطة التعدیلتببسنقومثمّ ،)الفرع الأول(

.107عادل، المرجع السابق،  صمرانبوع-1
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الفـرع الأول

فقة العمومیةالرقابة في الصسلطة الإشراف و 

وهذه  ،الخاصقة العمومیة عن عقود القانونالصفمظاهر تمیزالرقابة من أحد تعد سلطة الإشراف و 

وذلك  ،قد المبرم بینهماها للعمعالمتعاقداملمتعالتدخل في تنفیذ الطرف ال الإدارةالسلطة تظهر في حق 

علیها ضمن بنود وط المنصوصللشر قته ومطاب،المتعاقدة من سلامة التنفیذللتأكد وتحقق المصلحة 

.العقد

سلطة وضوابط ،)أولا(والرقابةالإشرافأساس سلطة :وسوف نخصص هذا الفرع في نقطتین

).ثانیا(والرقابةالإشراف

 ةالرقابأساس سلطة الإشراف و  :أولا

في تنفیذ الطرف المتعامل المتعاقد معها للعقد المبرم تظهر هذه السلطة في حق الإدارة التدخل 

روط المنصوص علیها ومطابقته للش،نفیذأكد وتحقق المصلحة المتعاقدة من سلامة التوذلك للتّ ،بینهما

،ولا تجده في النصوص التعاقدیة ملطة أساسها في فكرة المرفق العاتجد هذه الس،)1(ضمن بنود العقد

فقات العمومیة عن العقود ، ومن هنا یبرز ما تتمَیز به الصفهي ثابتة للإدارة حتى ولم ینص علیها العقد

المدنیة بطابع خاص، وهذا بهدف ضمان احتیاجات المرفق الذي یستهدف العقد تسییره، وتغلیب وجه 

، إذ یجب أن یعلو )تعاقدالمتعامل الم(على مصلحة الأفراد الخاصة)المصلحة المتعاقدة(المصلحة العامة

ها في الصفقات الصالح العام على المصلحة الفردیة، ففي العقود المدنیة متوازنة ومتساویة، إلاّ أنّ 

نازل عنها ظام العام لا یمكن مخالفتها والتها من النومن ممیزات هذه السلطة أنّ .)2(العمومیة غیر متكافئة

وهذا بالنظر،أكثر ویتسع مجالها في عقود الأشغال العامةباعتبارها مقررة للمصلحة العامة، وتبرز 

التوزیع، شر و دار الهدى للن، 2ج  ،أعمال الإدارة، وسائل الإدارة،ريالنشاط الإدا:ین، مدخل القانون الإداريعشي علاء الدّ -1

  .148ص ،2010الجزائر، 

.312، ص 2007محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -2
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باعتبارها تكلف خزینة الدولة مبالغ ضخمة، فبالتالي فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة لطابعها الخاص

.)1(ومتواصلة

قابةضوابط سلطة الإشراف والرّ : اــانیـــث

:استعمالها یخضع لضوابط نذكر منهاأنّ تعاقدة إلاّ إذا كانت هذه السلطة حق مقرر للمصلحة الم

قابة تحقیق المصلحة العامة، كون هذه الأخیرة متجسدة في احتیاجات ر ضرورة أن یكون الهدف من ال

.ومقتضیات المرفق العام

بمعنى الالتزام باللوائح والقوانین في مجال  ؛قابة في حدود المشروعیةوجوب صدور القرارات الخاصة بالر 

.مشروعیة قراراتها

، وهنا لا یجوز للمصلحة)2(رقابة إلى تغییر مضمون وطبیعة الصفقةال تؤدي ممارسة سلطةألاّ 

.المتعاقدة التغییر من طبیعة العقد عند ممارستها لرقابتها على المتعامل المتعاقد معها

المصلحة المتعاقدة تتمتع بامتیاز الإشراف والرقابة في مواجهة المتعامل أنّ ما یمكن استخلاصه و 

.المتمثل في إصدار التعلیمات والأوامر بما قد یضر بهذا الأخیر خاصة من الناحیة المالیة،المتعاقد

رع الثانيفال

سلطة تعدیل شروط العقد

نجد سلطة الإدارة في تعدیل أحكام العقد بإرادتها المنفردة ،من بین الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة

ومن أهم ،هو حسن سیر المرفق العام بانتظامدون أن یشاركها في ذلك المتعاقد معها، وما یبرر ذلك 

على الأساس )أولا(في هذا الفرع  سیلة زیادة الملاحق، وعلیه سنركزالوسائل المستعملة في ذلك نجد و 

).ثانیا(عدیل، وضوابط سلطة التنظیمي للملحقالت

خنوش كریم، زیاني أعمر، تنظیم الصفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.39، ص 2013

سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة -2

، 2013وزو، ولود معمري، تیزيالماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

  .27-26 ص ص
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عدیلنظیمي للملحق أو سلطة التالأساس الت: أولا

وباستقراء المادة ،23-12خلال المرسوم الرئاسي رقم مشرع الجزائري إبرام الملاحق من أجاز ال

:من المرسوم المذكور أعلاه نجدها عرفت الملحق كما یلي 1فقرة 103

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات <<

.)1(>>أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/أو تقلیلها و

103سلطة التعدیل تجد أساسها القانوني في المادة خلال النص أعلاه نستخلص أنّ ومن

ا أو بنود العمومیة أن تعدل بندً التي أجازت للإدارة وفي جمیع الصفقات،23-12الرئاسي من المرسوم 

:ا بما یليعدیل مشروطً هذا التقصان، غیر أنّ ا بالزیادة أو النمّ إ

.)2(عدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازناتها یؤدي التا وأن لاأن یكون الملحق مكتوبً 

جوء إلیه في حدود أجال تنفیذ وأن یتم اللّ ،)3(یخضع الملحق إلى الشروط الاقتصادیة الأساسیة للصفقة أن

.)5(كما یخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات العمومیة، )4(الصفقة

لـــعدیــــطة التـــط سلـــضواب: اـــیناـــث

:نسبیة تمارس ضمن إطار محدد وضوابط دقیقة تتمثل فیما یليعدیل سلطةسلطة الإدارة في الت

المصلحة المتعاقدة ، بمعني أنّ )6(فقة الأصليد في الملحق إلى تغییر موضوع الصعدیل الوار یؤدي التألاّ 

تمارس سلطتها في تعدیل العقد على نحو یراعي موضوع العقد الأصلي وأن لا یتجاوزه، وإلاّ كنا أمام 

مة بموجب المادة لة والمتمّ قانون الصفقات العمومیة، المعدّ تنظیم تضمن ی236-10ئاسي رقم مرسوم الر من ال103المادة -1

.، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي 12

من 12مة بالمادة لة والمتمّ المعدّ یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10من المرسوم الرئاسي  03الفقرة  103المادة -2

.نفسه، المرجع 23-12رئاسي المرسوم ال

.متّمم، المرجع السابقالو  ، المعدل، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10 رقم من المرسوم الرئاسي104المادة -3

.نفسهمتّمم، المرجع المعدل و الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي105المادة -4

.المرجع السابق23-12ئاسي من المرسوم الرّ 12مة بالمادة لة والمتمّ المعدّ 236-10ئاسيالر  من المرسوم106المادة -5

الملتقى الوطني السادس المنظممن أشغال ، "عة التعاقدیة والقیود التشریعیةفقة العمومیة بین الطبیمفهوم الصّ "جمیلة حمیدة، -6

ص ، 2013ماي، 20یوم یحیى فارس، المدیة،، كلیة الحقوق، جامعة العمومیة في حمایة المال العامالصفقات قانونحول دور

15.
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.عقد جدید

، أي یحق للمصلحة المتعاقدة تعدیل العقد بما یتماشى والظروف عدیل أسباب موضوعیةیكون للت أن

.یراعي موضوع العقد الأصلي، ویلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق العامالجدیدة وبما 

في حدود القانون بأنتعدیل یمارسیكون هذا ال، أي أن)1(عدیل في حدود المشروعیةیصدر قرار التأنّ 

.مع توضیح العمل المراد تعدیلهیبلغ قرار التعدیل إلى المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة

  ـــيانــــب الثـلــطــــالم

فقة العمومیةإنهاء العقد في الصّ وسلطة توقیع الجزاء سلطة الإدارة في

عاقدیة فإنّ لهذه الأخیرة امتیاز توقیع بالتزاماته التلمصلحة المتعاقدة رف المتعاقد مع اإذا أخل الط

)الفرع الأول(الجزاء وسلطة إنهاء العقد وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال فرعین، حیث سنتناول في 

.اول سلطة الإدارة في إنهاء العقدفنتن)الفرع الثاني(ا في أمّ ،سلطة توقیع الجزاء

الفرع الأول

جزاءسلطة الإدارة في توقیع ال

غایة الإدارة من توقیعها الجزاء لیس إعادة التوازن بین الالتزامات المتبادلة التي ینشؤها العقد

وللإدارة كامل السلطة في اختیار ،صل بسیر المرفق العاموإنّما تنفیذ الالتزام المت،)الصفقة العمومیة(

أو جزاءات ضاغطة،)لاأو (الجزاء الملائم، وتأخذ هذه الجزاءات صور مختلفة قد تكون جزاءات مالیة

).ثالثا(جزاءات فاسخة  أو ،)ثانیا(

الجزاءات المالیة: أولا

المتعامل المتعاقد في حالة وهي التي تتمثل في تلك المبالغ المالیة التي یمكن للإدارة أن تطالب بها 

أخیریة أو صورة مصادرة ا صورة الغرامات التلیة إمّ خذ الجزاءات الماتت و،)2(إخلاله بالتزاماته التَعاقدیة

.عویضا صورة التمان وأخیرً مبلغ الض

حول دور قانونالملتقى الوطني السادس المنظممن أشغال ، "فقات العمومیةسلطات الإدارة في مجال الصّ "خوري یوسف، -1

.4، ص 2013،ماي20یحي فارس، المدیة، یوم ، كلیة الحقوق، جامعة الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

،، الجزائرالثامنة عشرا للقضاء، الدفعةسایح سهام، امتیازات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلی-2

.58، ص 2007-2010
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أخیریةالغرامة الت–1

وذلك في  ،236-10من المرسوم الرئاسي 09أساسها القانوني في المادة أخیریةتجد الغرامة الت

.)1(حالة عدم تنفیذ التزاماته خلال المواعید المقررة أو في حالة التنفیذ غیر المطابق

ا إلى القواعد العامة إذ جاء في قرار أخیر استنادً القضاء الإداري تقرر غرامات التّ وتجدر الإشارة أنّ 

التأخیر تطبق عند عدم تكملة غراماتمن المقرر قانونا أنّ <<:)2(الإداریة للمحكمة العلیاالغرفة 

الأشغال في الآجال، على أساس مواجهة بسیطة بین تاریخ انتهاء الأجل المتعاقد علیه وتاریخ 

.>>الاستلام

مانمصادرة مبلغ الضّ -2

في شكل الضَمان بین یدیها أو تحت إمرتهالتمكین الإدارة من ممارسة هذه ینبغي أن یكون مبلغ 

.)3("ذالتنفیكفالة حسن "ضمان الذي یسمىبلغ م

ه یجب على على أنّ نصّ ،236-10لمرسوم الرئاسي من ا36المادة الإشارة أنّ وتجدر

لإجبار المتعاقد على حسن ،روریةمانات الضالمتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضالمصلحة 

.)4(تنفیذلا

أنَه یتعین على المتعامل المتعاقد ،منه97كما جاء المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه في المادة 

من المرسوم 95، 92، 51نفیذ وهذا ما ورد في نصوص أخرى من المواد یقدم كفالة حسن التّ  أن

رئاسي من المرسوم ال100دته المادة مبلغ الكفالة فقد حدّ ا فیما یخصأمّ ،)5(السالف الذكر

12-23)6(.

.م، المرجع السابقتمّ مالل و معدّ ال یتضمن قانون الصفقات العمومیة،،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة -1

المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة ، 1989دیسمبر 16، صادر بتاریخ 56145قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم -2

.133ص ، 1991

.213بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص -3

.م، المرجع السابقتمّ مالل و معدّ الیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 36المادة -4

.214بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص -5

.المرجع السابقالصفقات العمومیة، المتعلق بقانون، 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 100المادة -6
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عویضالتّ -3

،جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة،هو تعویض مالي ناتج عن ضرر أصاب الإدارة المتعاقدة

.)1(ررم المتعاقد على تنفیذها وجبر الضوالهدف منه هو إرغا

  ةـــاغطــزاءات الضــــلجا :اــانیــــث

إلى جانب توقیع الجزاءات المالیة إجبار المتعامل المتعاقد على تنفیذ العقد تملك الإدارة المتعاقدة 

غط والإكراه التي تملكها الإدارة فیما غط علیه، وتتمثل وسائل الضا لمقتضیات المصلحة العامة والضّ قً وف

:یلي

.)2(سحب المشروع أو العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة

.المورد في عقد التوریدالشراء على حساب

.)3(الامتیازوضع المشروع تحت الحراسة في عقد 

  ةــخـــاســـزاءات الفــــــلجا: اـــالثـــث

الجزاءات التي من أشدّ ت الفاسخة إلى إنهاء العلاقة التعاقدیة أو انقضاء العقد، وتعدتهدف الجزاءا

.)4(اجسیمً توقعها الإدارة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته إخلالاً 

ـــيانــ ـّفرع الثــــال  

سلطة إنهاء العقد في الصفقة العمومیة

،مقتضیات المصلحة العامة هي من تخول المصلحة المتعاقدة توقیع سلطة إنهاء الصفقة العمومیةإنّ 

 ةابطإلى إنهاء الر ،هذا الامتیاز الذي تتمتع به المصلحة المتعاقدة بإرادتها المنفردةیهدفوبالتالي

المتعاقد معها لیكون هذا  عذاربإبشرط أن تقوم ،جسیم أمتعاقد خطوهذا إذا ارتكب المتعامل ال،التعاقدیة

.)5(الطرف المتعاقد معهابمثابة حجة للمصلحة المتعاقدة ضدّ ،عذارالإ

امتیازات الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، ،هامهاملي س-1

  .  24ص ، 2009-2006الجزائر، 

.78بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص -2

.26-25هاملي سهام، المرجع السابق، ص ص -3

.149ابق، ص عشي علاء الدین، المرجع السّ -4

  .200ص  ابق،المرجع الس،بوضیاف عمار-5
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سلطة الإدارة التي تتمتع بها موضحة أكثر أنّ ،236-10ئاسي من المرسوم الرّ 112المادة وجاءت

.)1(جوء إلى القضاءلّ لخ العقد تتم من جانب واحد دون افي فس

فقات العمومیة عن العقود المدنیة، ویرجع ذلك أحد المظاهر التي تتمیز بها الصهذا یعتبر منو     

.)2(فقة العمومیة، فهما یمثلان مصالح غیر متكافئةطرفي الصإلى عدم المساواة بین 

)3(عاقديالتجوء إلى الفسخاللّ ،الف الذكرئاسي السمن المرسوم الر 113وكما أجازت المادة 

ثمّ ، )أولا(أساس سلطة إنهاء العقد :وسنتناول في هذا الفرع نقطتین.إلى جانب الفسخ من جانب واحد

.)ثانیا(شروط ممارسة سلطة إنهاء العقد 

أساس سلطة إنهاء العقد: أولا

هو تحقیق الصفقة العمومیة قبل حلول أجلهاإنهاءالأساس الذي تعتمد علیه المصلحة المتعاقدة في 

.المصلحة العامة، وبالتالي الحرص على سیر المرفق العام بانتظام واطراد

هو  ،ستند إلیه المصلحة المتعاقدة في إنهاء الصفقة العمومیةوعلیه نستخلص أنّ الأساس الذي ت

.)4(رات تستلزمها مقتضیاتهااعتبارات سیر المرفق العام، والوفاء بحاجاته، وجعلها مسایرة لتطو 

ضوابط سلطة إنهاء العقد:ثانیا

:تتمثل ضوابط سلطة إنهاء العقد فیما یلي

 إلىیها تبیان الأسباب التي أدت بها لفع ،للمصلحة المتعاقدةإنهاء الصفقة العمومیة هي سلطة تقدیریة 

.إنهاء الصفقة العمومیة

.)5(رقابة القضاء على سلطة المصلحة المتعاقدة في إنهاء العقد

،وما یمكن قوله في الأخیر أنّ السلطات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد

على استعمال سلطتها في علاقتها مع المتعاقد معها، وتوسیع هذه هي تأكید حق المصلحة المتعاقدة

.المرجع السابق، ممتمّ الل و معدّ فقات العمومیة، الیتضمن تنظیم الص، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 112المادة -1

.326محمد بكر حسن، المرجع السابق، ص -2

.السابقالمرجعم، متمّ الل و معدّ ال م الصّفقات العمومیة،یتضمن تنظی،236-10ئاسي من المرسوم الرّ 113المادة -3

.31قزقوز نبیل، المرجع السابق، ص- 4

.53قزقوز نبیل، المرجع نفسه، ص -5
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وعدم تقدیم خدمات للمرفق العام، فهنا یتطلب تعدي المصلحة ،السلطات في حالة إخلاله للالتزامات

.المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها
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لـــــصــــــة الفــــاتمــــــــــخ

جملة من الامتیازات ،ه تقرر للمصلحة المتعاقدة كطرف في العقدا على ما تقدم تبین لنا أنّ ترتیبً 

في  ،معهافي العقود الخاصة، والتي تجعلها في مركز أسمى وأقوى من الطرف المتعاقد غیر المألوفة

وهذا یؤدي إلى ضعف مركز المتعاقد مع الإدارة ویخل ،العمومیةفقة بها إبرام الصكافة المراحل التي تتمّ 

.وازن بین الطرفین في إبرام الصفقات العمومیةبمبدأ التّ 

سلطة الإدارة العمومیة ،ومن بین هذه الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة في مجال الصفقات العمومیة

عن  ءً اسو ،ار أحسن وأفضل متعامل متعاقدطلقة في اختیفلها الحریة الم،في اختیار المتعامل المتعاقد

.راضي كاستثناءإجراء المناقصة كأصل عام أو التعاقد عن طریق التطریق

والذي یجعل مراكز المتعاقدین ،المصلحة المتعاقدة عن الطرف المتعاقدوكذا أبرز مظهر تمتاز به

ى من مراحل إبرام الصفقة، فهذه الأخیرة یمكن لها مراحل الأولوهذا في ال ،غیر متساویة وغیر متكافئة

إذ تستطیع أن تحمل هذا الأخیر ،رف المتعاقدالعدید من الوسائل القانونیة للضغط على الطجوء إلى لّ ال

وكذا لها سلطة تعدیلها ،قدتدخل والإشراف على تنفیذ العولها سلطة ال،المنفردة التزاماتوبإرادتها

جوء إلى دون حاجة الل،متعاقد ببنود العقدوسلطة توقیع العقوبات حین عدم التزام ال،قصان أو الزیادةبالن

أین تكون مراكز الطرفین أو المتعاقدین كأصل عام ،وهذا مالا نجده في عقود القانون الخاص،القضاء

.متكافئة



الفصل الثاني

ضمانات المتعامل المتعاقد مع الإدارة
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ا استبداد الإدارة وطغیانها لا یعني أبدً ،اعهتقریر امتیازات للمصلحة في مواجهة المتعاقد مإنّ 

مقتضیات سیر المرافق العامة وفكرة <<:ذلك أنّ ،االمتعامل معهیضرباستعمال هذه السلطات بما 

ة تعمل على حمایة مصالح تمثل ضمانات قویّ ،المصلحة العامة ومبدأ قابلیة أعمال الإدارة للرقابة

إیجاد لك لما تمكنت الإدارة من فلو كان الأمر غیر ذ،لإبرام عقودوتجعله یتقدم ،المتعاقد مع الإدارة

.>>ة من استعمال الإدارة لامتیازاتها غیر المألوفةا للتخوف والهیبمتعامل نظرً 

مانات تخفف من حدة تلك الامتیازات تعاقد في مواجهة الإدارة بضومقابل هذه الامتیازات یتمتع الم

برام الصفقات العملیة التعاقدیة في إطرفي بمعنى آخر تعید التوازن إلى  أو ،وازنا من التوتضمن نوعً 

.ة المیزان بینهماالعمومیة وتعادل كفّ 

الصفقات إبرام فيالرقابة الإداریة )الأولالمبحث(وعلیه سوف نعالج من خلال هذا الفصل في 

.صفقات العمومیةإبرام ال فيقابة القضائیة متعلق بالر )المبحث الثاني(على أن یكون،العمومیة
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المبحث الأول

الصفقات العمومیةإبرام  فيقابة الإداریة الر 

في إبرامها للصفقات العمومیة ،تعتبر الرقابة الإداریة من القیود التي تضبط عمل المصالح المتعاقدة

  .اا لتحقیق احترام قواعد إبرام الصفقات ومبادئهوضمانً 

التي تسعى لها ،ا للمصلحة العامةحرص المشرع على فرض ضوابط وجب العمل بها تحقیقً 

للمتعامل المتعاقد مع الإدارة في وتعتبر هذه الرقابة ضمانة،)1(المصلحة المتعاقدة من خلال صفقاتها

.إبرام الصفقة العمومیة

قابة المنصوص علیها في زائري إبرام الصفقات العمومیة للر ا لهذا المبدأ أخضع المشرع الجوتجسیدً 

م ل والمتمّ ن قانون الصفقات العمومیة المعدّ المتضمّ ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 117المادة 

قابة التي تخضع لها الصفقات في شكل رقابة داخلیة ورقابة خارجیة تمارس عملیات الر <<:كما یلي

.)2(>>قابة الوصائیةوالر 

، الرقابة )المطلب الأول(في  الرقابة الداخلیة والوصائیة:وهذا ما سیتم دراسته من خلال مطلبین

.)المطلب الثاني(الخارجیة في 

.117لمرجع السابق، ص ا ،نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب-1

.م، المرجع السابقل والمتمّ المعدّ فقات العمومیة،ن تنظیم الصتضمّ ی، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 117المادة -2
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المطلب الأول

الصفقات العمومیةإبرام فياخلیة والوصائیة الرقابة الد

فالأولى هي رقابة دائمة تمارس من ،الرقابة الداخلیة والوصائیة من أسالیب الرقابة الإداریة رتعتب

حسب النصوص الخاصة بتنظیم مختلف المصالح المتعاقدة،طرف أجهزة خاصة بكل مصلحة متعاقدة

ا الرقابة الوصائیة فهي رقابة تمارس خارج أمّ .)1(ومدى فعالیة عملیات الرقابة،والأنظمة الخاصة بها

.)2(التي تقوم بها المصالح المتعاقدة،الإدارة المتعاقدة لإضفاء الشرعیة على الصفقات العمومیة

في حین ندرس الرقابة للرقابة الوصائیة)الفرع الثاني(، وقابة الداخلیةر لل )الفرع الأول(وسنخصص 

.الداخلیة والوصائیة نقابتیالر الخارجیة في مطلب مستقل كونها أوسع من 

الفرع الأول

الصفقات العمومیةإبرام قابة الداخلیة على الر 

Du contrôle interne

على مراجعة فهي تنبني،الجزاءتكمن أهمیة هذه الرقابة في كشف الانحرافات والتجاوزات دون توقیع 

.وفحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها

.)ثانیا(قابة ، وكذا مدى فعالیة هذه الر )أولا(اخلیة نقوم بدراسة أسالیب الرقابة الدومنه س

على إبرام الصفقة العمومیةاخلیةأسالیب الرقابة الد:أولاً 

اخلیة لجنتان تنشآن لدى كل مصلحة العمومیة تقوم بالرقابة الدفقات نون الصإلى أحكام قاوبالرجوع 

من  25/1و 21/1وذلك طبقًا للمادتین ، ، ولجنة تقییم العروضهي لــجنــة فــتـــح الأظـــرفــــةمتعاقدة 

.)3(المتمّمو فقات العمومیة المعدّل ن قانون الصالمتضمّ ،236-10رقم ئاسي المرسوم الر 

1- KHICHANE Abdelouhab, Les Marchés publics Evolution de la règlementation, Mémoire de fin d’étude, Institut

National des Impôt, 1993, P 66.

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد -2

العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ومكافحته،

.42، ص 2012بجایة، ،یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالس

منه المعدّلة بموجب 125، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، وكذا المادة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 121المادة -3

.قانون الصفقات العمومیة، المرجع السابقب علق، المت23-12رسوم الرئاسي رقم من الم12المادة 
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  ةــــرفـــح الأظـــتــة فــجنــل -1

فقات العمومیة في أول مراحلها وقبل التعاقد من تعتبر لجنة فتح الأظرفة أول لجنة رقابة على الصّ 

:جنةوتتمثل مهام هذه اللّ ،)1(فافیةأجل إضفاء مبدأ الشّ 

تثبیت صحة تسجیل العروض على سجل خاص، وتعد قائمة المتعهدین حسب ترتیب بفي القیام

للوثائق التي یتكون منها كل مع توضیح المبالغ المقترحة، كما تقوم بإعداد وصف مفصلصولهاو 

محضر تحریر المفتوحة، وكذاكل وثائق الأظرفة ى علىع بالأحرف الأولیتوق، كما تقوم بال)2(عرض

عند المتعهدیندعوة تقوم بتوجیه ثموقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین،أثناء انعقاد الجلسة الذي ی

وهذا  ،أیام10إلى استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل  االاقتضاء كتابیً 

المفتوحة بالإضافة إلى إرجاع الأظرفة غیر .التعهد والعرض التقنيو كفالة باستثناء التصریح بالاكتتاب 

.ص علیها في هذا المرسومالمنصو لأصحابها من المتعاملین الاقتصادیین عند الاقتضاء حسب الشروط 

عه الأعضاء الحاضرون عندما تحریر محضر عند الاقتضاء بعدم جدوى العملیة یوقّ وفي الأخیر تقوم ب

.)3(من هذا المرسوم44-34-31یتم استلام عرض واحد حسب الشروط المنصوص علیها في المواد 

وهذا بهدف تحقیق مبادئ التسییر الجماعي وهكذا تخضع الصفقات العمومیة لرقابة لجنة فتح الأظرفة

.فقة وإضفاء إطار رقابي داخليللصّ 

  روضـــــــم العـــییـــقـــة تـــجنــل -2

تأتي مرحلة دراسة العروض التي تتولاها ،بعد إتمام عملیة فتح الأظرفة على النحو السالف الذكر

وتتجلى مهمتها بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر ،لجنة تقییم العروض

فقات العمومیة أثناء الإبرام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة مهدي رضا، تاشوقافت سالم، نظام الرقابة على الصّ -1

بجایة، ، میرةالرحمانسیة، جامعة عبد القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.14، ص 2013

م ز ع ألالمشر ، حیث أنّ 23-12من المرسوم 12، المعدلة بالمادة 236-10من المرسوم الرئاسي 122تنص المادة -2

بضرورة إعداد وصف مفصل للوثائق، التي یتكون منها التعهد وبذلك یكون المصلحة المتعاقدة، ممثلة في لجنة فتح الأظرفة

.جنة یحضرها المتعهدون أنفسهم أو من ینوب عنهمهذه اللّ ع قد أضفى على إبرام الصفقات شفافیة أكثر خاصة، وأنّ المشرّ 

من المرسوم 12لة بموجب المادة عدّ تنظیم الصفقات العمومیة، الم نضمّ تی، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الر 122المادة -3

.نفسهالصفقات العمومیة، المرجع المتعلق بقانون، 23-12ئاسي رقم الرّ 
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،قنیةتتمثل في مرحلة ترتیب العروض من الناحیة الت فالأولى: وتتجسد مهامها في مرحلتین،روطالشّ 

زمة المنصوص علیها في دفتر نیا اللاّ كل عرض لم یحصل على حد أدنى من العلامة الدّ قصاءوإ 

.الشروط

هائي في العروض، إذ والبت النّ الاختیارلها الحریة المطلقة في عملیة المصلحة المتعاقدة لیسناه   

  .236-10رقم من المرسوم الرئاسي 156وهذا ما نصت علیه المادة ،)1(تتقید بجملة من الضوابط

،االمتعهدین المؤهلین مؤقتً ا المرحلة الثانیة تتمثل في دراسة العروض المالیة المقترحة من قبل أمّ 

ا أحسن ا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وإمّ ا العرض الأقل ثمنً ا لدفتر الشروط بانتقاء إمّ للقیام طبقً 

.وهذا لأجل بعث ضمانات أكبر)2(اا وفنیً عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیً 

إبرامفي العروض د المشرع حریة المصلحة المتعاقدة بإحداثه للجنتي فتح الأظرفة  وتقییم  وهكذا قیّ 

.ماالصفقات العمومیة حرصا على مطابقة الصفقات المبرمة للتشریع المعمول به

فقات العمومیةعلى إبرام الصخلیةداقابة المدى فعالیة الر :ثانیا

:یكمن فیما یليدراسة مدى فعالیة الأسلوب الرقابي إنّ 

تقییم لجنة فتح الأظرفة-1

ه لم یولي أهمیة لتشكیلة لجنة فتح الأظرفة، بحیث لم یقم بتحدید یعاب على المشرع الجزائري أنّ 

عكس المشرع الفرنسي الذي قام بتحدید ،)3(شروط ومواصفات الأشخاص المؤهلین للعضویة في اللجنة

.)4(شروط العضویة وكذا عدد أعضاء لجنة المناقصة

المشرع الجزائري منح لمسؤول المصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة والحریة التامة وهذا یدل على أنّ 

.ختیار عدد الأعضاء الذین یریدهمفي ا

  .126ص المرجع السابق، ، تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة-1

من المرسوم 12لة بموجب المادة العمومیة المعدّ فقات تنظیم الصّ یتضمّن،236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 125المادة -2

.فقات العمومیة، المرجع السابققانون الصّ بالمتعلق،23-12ئاسي الرّ 

.79، ص ابقالمرجع السبوزبرة سوهیلة، -3

4- LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics: en annexe le code Algérien des marché public, BERTI Editions,

Alger, 2005, P 72.
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م وتقوی، باستحداثه للجنتي فتح الأظرفةالجزائرينجد المشرعمن خلال تقییمنا للرقابة الداخلیة 

ومبدأ الجماعة في فتح الأظرفة ،الإبرام بما یكفل شفافیة إبرام الصفقةالعروض فرض رقابة سابقة على

.)1(بما یضمن المنافسة المشروعة بین المتعاقدین والمترشحین

كما تصح اجتماعاتها جنة،تحدید تاریخها یكون من طرف الإدارة المتعاقدة ولیس من طرف اللّ فإنّ 

.)2(الشفافیةمع مبدأمهما یكون عدد أعضاء الحاضرین وهذا ما یتنافى 

المشرع الجزائري لم یشر نجد أنّ ،236- 10رقم من الرسوم الرئاسي 123وباستقراء نص المادة 

.)3(جنة ولا إلى تحدید تاریخ إرسال الاستدعاءإلى كیفیة استدعاء أعضاء اللّ 

ها لم تقم بتحدید مهام نجد أنّ ،23- 12رقم من المرسوم الرئاسي 122بالرجوع إلى نص المادة و     

.)4(قني ومرحلة الفتح الماليلعدم تمییزها بین مرحلة الفتح التّ  وهذا ا لعمومیتهالجنة فتح الأظرفة بدقة نظرً 

تقییم لجنة تقویم العروض-2

ه حیث أنّ المشرع الجزائري قلل من شأنها،أنّ جنة إلاّ بالنظر إلى الدور الكبیر الذي تلعبه هذه اللّ 

ة مّ لة والمتمالمعدّ ،236-10 رقم من المرسوم الرئاسي125خصص لها فقط مادة واحدة وهي المادة 

.ن قانون الصفقات العمومیةالمتضمّ ،23-12ئاسي رقم من المرسوم الرّ 12بالمادة 

ولا الجزاءات في حالة جنة ولا معاییر الكفاءة،ه لم یقم بتحدید أعضاء اللّ كما یعاب على المشرع أنّ 

بالإضافة إلى تحدید النصاب ،)اشكیلة ومنه أعمالهیترتب عنها بطلان التّ (عدم احترام حالة التنافي 

.)5(الواجب توفره لصحة أعمالها والشكل العملي الذي یتم به عملها في شكل محاضر

فرع  ،في القانونشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرقابة على الصفقات العمومیة في التّ علاق عبد الوهاب، الرّ -1

.56، ص 2004بسكرة، محمد خیضر،، جامعةوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالقانون العام، 

.17ابق،صموري سفیان ،المرجع السّ -2

.قانون الصفقات العمومیة، المرجع السابقتنظیم نتضمّ ی236-10ئاسي رقم من الرسوم الر 123المادة -3

.، المرجع السابققانون الصّفقات العمومیةبالمتعلق23-12من المرسوم الرئاسي 122المادة -4

.15ابق، صخنوش فارس، المرجع السّ -5
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  يانرع الثالفـ

فقات العمومیةإبرام الص في ةیئـاقابة الوصر ال

إضافة إلى الرقابة الداخلیة والخارجیة في قانون الصفقات العمومیة هناك نوع أخر من الرقابة 

ا في التأكد من ملائمة أو مطابقة الصفقات تتمثل أساسً التي و  ؛"رقابة الوصایة"الإداریة والتي تسمى 

وهذا ما أفادت به المادة ،القطاعأولویات وأسبقیات و والاقتصاد، وكذلك لبرامج العمومیة لأهداف الفعالیة 

رعیة فالوصایة لها هدفین أساسیین یتمثلان في احترام الشّ ،)1(236-10رقم  من المرسوم الرئاسي127

من طرف الأشخاص العامة الخاضعة لوصایتها، وكذا الوصایة تسهر على الإدارة الجیدة للجماعات 

.)2(ق مختلفة حسب الهدف المراد تحقیقهجدیرة أن تمارس مهامها بطر ة فالوصایةمركزیاللاّ 

ورقابة الوصایة تمارس على الأشخاص والأعمال، والهدف من ممارستها على الأعمال هو ضمان 

.)3(قرارات السلطات اللاّمركزیة )opportunité(شرعیة وملائمة 

  ةــیـــــمومــــــالعات ـــقـــالصفإبرام ة على ـــائیــــالوصالرقابة أســـالیـــــب :أولاً 

،من المرسوم السالف الذكر127خصص المشرع الجزائري لهذه الرقابة مادة واحدة وهي المادة 

وتخصیص مادة واحدة یجعل هذه الرقابة غامضة، خاصة وأنّ مجال الصفقات العمومیة هو مجال واسع 

ب رقابة واضحة لتفادي الانحرافات وهذاالصفقة یستوجوإجراءات الإبرام تتسم بالتعقید، كما أنّ تنفیذ 

:وهذا ما یتضح كمایلي)4(یجعل رقابة الوصایة غیر فعالة وغیر ناجعة

في تحدید مضمون الرقابة الوصائیةالقصور -1

المشرع الجزائري لم یقم بتیان أهداف هذه الرقابة خاصة في مجال الصفقات العمومیة، بحیث لا 

بل الهدف منها هو ضمان ،الوصایة على أعمال الإدارة مجرد إجراءات بیروقراطیةیمكن اعتبار فكرة

.تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابقیتضمّن، 236-10ئاسي رقم الرّ من المرسوم 127المادة -1

2- Duchou Doris et JEAN Christophe, La responsabilité de l’état dans l’exercice de sa fonction de contrôle la légalité

des actes locaux, R.F.D.A, n° 15, Dalloz, septembre, octobre, 1999, P 1041.

3-MAHIOU Ahmed, Cours d’Institutions Administratives, 3éme édition, Office des publications universitaires, 1981,

P 75.

.157المرجع السابق، ص ،نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةیابت-4
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، الكیفیة التي تتم بهاه لم یفصل في مضمون الرقابة ولاكما أنّ ،أعمال الإدارةسائرسلامة ومشروعیة

.مفرغة في هدفهاهذا ما یجعل من هذه الرقابة

لایة والبلدیة لفهم هذه قابة الوصائیة في قانون الو للرّ الرجوع إلى القواعد العامةیستوجبما هذا و     

ثر على التأكد من تحقق الفعالیة في وهذا سیؤ ،قابةوكذا المشرع لم ینص على إلزامیة هذه الرّ ،الرقابة

ة بكل أنواعها هو تحقیق یمجال الصفقات العمومیة وتجدر الإشارة أنّ الهدف الرئیسي من الرقابة الإدار 

.)1(المشروعیةمبدأ 

جهزة المكلفة بالرقابة الوصائیةفي الأ التضییق-2

تنظیم الصفقات ن ، المتضمّ 236-10ئاسي رقم من المرسوم الر 118بالرجوع إلى نص المادة 

لمختلف أنواع الرقابة المنصوص فقات العمومیة تخضع أنّ كل الصّ المشرع أكد على أنّ نجد ،العمومیة

حیث خص رقابة الوصایة بمادة واحدة بالرغم من أهمیة الجانب العملي، بحیث ،المرسومعلیها في هذا 

زمة عن طریق مراقبة الملائمةلاّ إلى حمایة مبدأ المشروعیة وكذا ضمان السیر الحسن للهیئات التهدف 

.)2(ا لسوء استعمال أموال الجماعات المحلیةوهذا تفادیً 

إبرام الصفقات العمومیة في ةالوصـائیقـابة ة الر مدى فعـالی :ـاثانی

ما ینقص من فعالیة رقابة الوصایة، هو عدم وجود علاقة سلیمة محددة بوضوح وبصفة صریحة إنّ 

أمام هدر ما یجعل الباب،قابةالر وشفافیة، فقانون الصفقات العمومیة لم یفصل بوضوح أسالیب هذه 

هذه الرقابة وذلك الدیمقراطیة للإدارة یجب إعادة النظر في مضمون ومن أجل تجسید مبدأ،المال العام

.)3(عن طریق إزالة الغموض الذي یحوم حولها

.49-48موري سفیان، المرجع السابق، ص ص-1

، كلیة الحقوق، جامعة 02، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"تیاب نادیة، -2

.26، ص 2010بجایة، ، عبد الرحمان میرة

.29، ص نفسهالمرجع ،تیاب نادیة-3
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  يمطـلب الثانال

فقات العمومیةإبرام الص في ةارجـیة الخابقــر ال

أخرى من آلیات نجد آلیة ،الإداریةجانبالإضافة إلى الرقابة الداخلیة والوصائیة، التي تقوم بها اللّ 

وهذا النوع من الرقابة نصت علیها المادة ، جان الإداریة الخارجیةالرقابة الإداریة المتمثلة في رقابة اللّ 

جعلت لها هیئات ،تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمّن،236-10المرسوم الرئاسي رقم من 126

صفقات العمومیة المعروضة على خارجیة عن المصلحة المتعاقدة تتولى رقابة ملائمة ومشروعیة ال

المصلحة من جهة، وكذا التحقق من التزامالخارجیة للتشریع والتنظیم المعمول بهما قابة هیئات الر 

.)1(المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة هذا من جهة أخرى

)الفرع الأول(جان القطاعیة في واللّ ،جان الوطنیةوفي هذا الصدد سنتطرق في هذا المطلب إلى اللّ 

).الفرع الثاني(وكذا لجان المصلحة المتعاقدة في 

ـرع الأولالف

  ةجـان القطـاعیة واللجان الوطـنیالل

كر، تتمثل صلاحیات هذه السالف الذ236-10من المرسوم الرئاسي رقم 143ا لنص المادة طبقً 

:جان فياللّ 

تساهم في إعداد تنظیم فقات وإتمام ترتیبها، كما تحضیر الصال المصالح المتعاقدة في مج ةساعدم

.)2(فقات العمومیةصحة إجراءات إبرام الص ةراقبوتحرص على مفقات العمومیة،الص

الوطنیة واللجان القطاعیةه یمكن تحدید اختصاصات اللجانأعلاه فانّ 143ن خلال المادة وم

:مجال الرقابة والتنظیم وكذا في مجال المعیار المالي وذلك على النحو التالي وكذلك

  ةومیـرام الصفقة العمـال رقابة مدى قانونیة إجراء إبـفي مج :أولا

روط التي تندرج ضمن مشاریع دفاتر الشبدراسة :جان القطاعیةتولى اللجان الوطنیة واللحیث ت

الطعون ملاحق التي تندرج ضمن اختصاصاتها، بالإضافة إلى والمشاریع الصفقات وكذا  اختصاصاتها،

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم، تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمّن ،236-10ئاسي رقم لمرسوم الرّ من ا126المادة -1

من المرسوم 18لة بموجب المادة فقات العمومیة المعدّ تنظیم الصّ یتضمن، 236-10ي رقم من المرسوم الرئاس143المادة -2

.الصفقات العمومیة، المرجع السابقالمتعلق بقانون، 23-12اسي رقم ئالرّ 
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الذین یعارضون الاختیار الذي قامت به التي تندرج ضمن اختصاصاتها، والتي یرفقها المتعهدون

الطعون التي یرفعها المتعاملون ة، و الاستشار المصلحة المتعاقدة في إطار المناقصة أو التراضي بعد 

ان مقررا جنتین تصدر اللّ ف،)1(فقةقضائیة، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصّ المتعاقدون قبل أي دعوى

ویسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن ،یوم من تاریخ إیداع الطعن30خلال 

وذلك حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفیذي ،)2(غیاب تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة

.)3(مرین بالصرف للمحاسبین العمومیینالمتعلق بإجراء تسخیر الآ،314-91 رقم

یةـمومـات العـقـففي مجال تنظیم الصّ  :ـاـانیث

:نظیم مایليفقات، في مجال التّ جان القطاعیة للصّ جان الوطنیة واللّ تتولى اللّ 

اح نظام قتر كما تقوم بإعداد وافقات العمومیة، أي إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إبرام الصّ اقتراح

من المرسوم الرئاسي السالف  156و 140فقات المذكورة في المادتین یحكم عمل لجان الصّ داخلي

.)4(الذكر

في مجال المعیار المالي:ثالثا

فقات تنظیم الصّ ن المتضمّ ،236-10مكرر من المرسوم الرّئاسي رقم 142نص المادة فحسب

ه یجوز لكل دائرة وزاریة إنشاء لجنة قطاعیة تكون مختصة في حدود المبالغ المحددة في ، فانّ )5(العمومیة

ا لاختصاص زیر المعني، ویكون تنصیبها مانعً مكرر، فیتم تنصیبها بموجب قرار من الو 148المادة 

من المرسوم 12لة بموجب المادة تنظیم الصفقات العمومیة المعدّ یتضمّن، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 115المادة-1

.ابقالصفقات العمومیة، المرجع السّ بقانون المتعلق، 23-12ئاسي رقم الرّ 

من المرسوم 18لة بموجب المادة تنظیم الصفقات العمومیة المعدّ یتضمّن ، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ 144المادة -2

.نفسهالصفقات العمومیة، المرجع المتعلق بقانون، 23-12ئاسي رقم الرّ 

، یتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین 1991دیسمبر 07مؤرخ في ال، 314-91مرسوم تنفیذي رقم -3

.1991دیسمبر 08، الصادرة في 43العمومیین، ج ر عدد 

من المرسوم 18تنظیم الصفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمّن ، 236-10ئاسي رقم من المرسوم الرّ  145ة الماد-4

.ابقالسّ فقات العمومیة، المرجع الصالمتعلق بقانون23-12ئاسي رقم الرّ 

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم، تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمّن ، 236-10ئاسي رقم رسوم الرّ مكرر من الم142المادة -5
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جان القطاعیة في اللّ اختصاصات عن اللّجان الوطنیة بمعنى أنّ اختصاص اللّجان الوطنیة مختلف

:مجال الرقابة وذلك على النحو التالي

:تختص هذه اللجان في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة التالیة:بالنسبة للجان الوطنیة-1

:بالنسبة لصفقات الأشغال -أ

ملیار دینار فقات التي ینبغي أن یفوق السقف المالي لصفقات الأشغال عن اللجنة بالصّ تختص هذه

236-10من المرسوم الرئاسي رقم 146، وهذا مانصت علیه المادة )دج 1000.000.000(جزائري 

في كما تقوم هذه اللجنة بمراقبة ملاحق الصفقات العمومیة في حدود المستوى المبین ، )1(كرالف الذّ السّ 

.)2(من هذا المرسوم106المادة 

:وازمبالنسبة لصفقات اللّ  -ب

لصفقة اقتناء اللوازم المراد عرضها على لجنة الصفقات الوطنیة عن یجب أن یفوق السقف المالي 

من المرسوم السالف 147لنص المادة ا ، طبقً )دج 300.000.000(ملیون دینار جزائري ثلاثمائة 

.)3(الذكر

:لصفقات الدراسات والخدماتبالنسبة  -ج

التي ینبغي أن یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على تختص هذه اللجنة بالصفقات

ا ، وهذا طبقً )دج 200.000.000(ون دینار جزائري لجنة صفقات الوطنیة للخدمات عن مائتي ملی

بالنسبة ) دج 60.000.000(یون دینار جزائري من المرسوم نفسه، ویفوق ستین مل148لنص المادة 

.)4(لصفقات الدراسات

مرسوم من ال18لة بموجب المادة تنظیم الصفقات العمومیة المعدّ یتضمّن ،236-10رسوم الرئاسي رقم من الم146المادة -1

.الصفقات العمومیة، المرجع السابق، المتعلق بقانون23-12رقم الرئاسي 

مرسوم من ال12تنظیم الصفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم106المادة -2

.نفسهع الصفقات العمومیة، المرجالمتعلق بقانون، 23-12الرئاسي رقم 

مرسوم المن 18تنظیم الصفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم الممن  147دة الما-3

.نفسهالصفقات العمومیة، المرجع المتعلق بقانون،23-12الرئاسي رقم 

من المرسوم 18فقات العمومیة، المعدلة بموجب المادة لصّ یتضمّن تنظیم ا236-10ن المرسوم الرئاسي م148المادة -4

.نفسهات العمومیة، المرجع الصفقالمتعلق بقانون23-12الرئاسي 
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:بالنسبة للجان القطاعیة-2

المذكور 236-10مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 148تختص اللجنة القطاعیة للصفقات طبقا للمادة 

:، بدراسة كل مشروعأعلاه

، وكذا كل مشروع ملحق هذه )جد 1000.000.000(یفوق مبلغها ملیار دینار صفقة أشغالیتعلق ب

من هذا المرسوم،160الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )دج 300.000.000(ق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار صفقة لوازم یفو أو 

من هذا المرسوم،106مادة الصفقة في حدود المستوى المبین في ال

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )دج 200.000.000(ملیون دینار خدمات یفوق مبلغها مائتيصفقة أو

من هذا المرسوم،106ین في المادة الصفقة في حدود المستوى المب

هذه ، وكذا كل مشروع ملحق ل)دج 60.000.000(یفوق مبلغها ستین ملیون دینار صفقة دراساتأو 

من هذا المرسوم،106ي المادة ین فالصفقة، في حدود المستوى المب

من 106علیه في المادة صفقة أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تحتوي على البند المنصوص أو 

أو أكثر من هذا المرسوم التي یمكن أن یرفع تطبیقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه 

.)1(من هذا المرسوم106ذلك، في حدود المستویین المبینین في المادة

من المرسوم المذكور أعلاه، بدراسة مشاریع 01مكرر148كما تختص اللجنة القطاعیة حسب المادة 

تنفیذ الصفقات التي تكون من  دالنزاعات التي تطرأ عنملاحق ودفاتر الشروط والطعون وكذا الصفقات وال

.دولة والمؤسسات الوطنیة التابعة لهااختصاص الإدارة المركزیة والمصالح غیر الممركزة لل

، عندما تتصرف الدائرة الوزاریة بدراسة الملفات التابعة لقطاع أخركما تختص اللجنة القطاعیة للصفقات 

.)2(المعنیة، في إطار صلاحیاتها، لحساب دائرة وزاریة أخرى

من 19صفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمّن تنظیم ال236-10رسوم الرئاسي رقم مكرر من الم148المادة -1

.السابقلصفقات العمومیة، المرجع ا المتعلق بقانون،23-12مرسوم الرئاسي رقم ال

من 19بموجب المادة صفقات العمومیة المعدلة ، یتضمّن تنظیم ال236-10ن المرسوم الرئاسي ، م1مكرر 148المادة -2

.نفسهلصفقات العمومیة، المرجع ا ، المتعلق بقانون23-12لمرسوم الرئاسي رقم ا
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جان، تتوج في نهایة المطاف بهذه وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الرقابة التي تمارسها هذه اللّ 

.)1(ا على الأكثر وفي حالة الرفض فهي مجبرة بالتعلیلیومً 45التأشیرة أو رفضها خلال 

  يفـرع الثانال

  ـدةلجان المصـلحة المتعاق

:تتمثل لجان المصلحة المتعاقدة في

العمومیة الوطنیة لجنة صفقات المؤسسات -اللجنة البلدیة-اللجنة الولائیة-اللجنة الوزاریة-

والمركز الوطني للبحث والتنمیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع 

 .الإداري

لجنة صفقات المؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات -

.الطابع الإداري

.لجنة الهیئة الوطنیة المستقلة-

الـــلجـــنة الوزاریــــــة: أولا

45دفتر شروط المناقصة قبل نشر الإعلان في أجل تختص اللجنة الوزاریة للصفقات بدراسة مشروع 

المشروع لدى كتابة اللجنة، وعند الموافقة تصدر مقرر التأشیرة یكون صالحا لمدة ثلاثة یوم من إیداع 

الناتجة عن المنح المؤقت، هذا بالنسبة لاختصاصاتها من وكذا الفصل في الطعون ،)2(أشهر من توقیعها

ابق ذكره، فانّ من المرسوم الس133فبالرجوع إلى نص المادة ،الناحیة المالیةا منالناحیة العضویة، أمّ 

 148و 148، 147، 146لغ المذكورة في المواد اللجنة الوزاریة للصفقات تمارس رقابتها في حدود المبا

:ین كالأتيمكرر كما هو مب

  ).دج 1000.000.000(لصفقة یساوي أو یقل ملیار دیناریكون مبلغ ا:فالنسبة لصفقات الأشغال

مرسوم من ال22صفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمّن تنظیم ال،236-10رسوم الرئاسي رقم من الم155المادة -1

، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم165المادة و . المرجع نفسهلصفقات العمومیة،ا المتعلق بقانون،23-12الرئاسي رقم 

.السابقیم الصفقات العمومیة، المرجع تنظیتضمّن 

.144المرجع السابق، ص ، فقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصّ -2
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یكون مبلغ الصفقة یقل أو یساوي ثلاثمائة ملیون دین:بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم ار               

  .)دج 300.000.000(

  .)دج 60.000.000(ن ملیون دیناریكون مبلغها أقل أو یساوي ستی:بالنسبة لصفقات الدراسات

  .)دج 200.000.000(أن یكون مبلغ الصفقة مائتي ملیون دینار :بالنسبة لصفقات الخدمات

إعلان المنح المؤقت من تاریخ نشر،في أجل عشرة أیام)الوزاریة(المختصة ویتم رفع الطعن أمام اللجنة 

قوم اللجنة المختصة بإصدار الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، وتلنشرة في ا للصفقة

ویبلغ هذا الرأي للمصلحة .المذكورةمن تاریخ انقضاء أجل عشرة أیام یوم ابتداءً 15في أجل رأیها 

المتعاقدة ولصاحب الطعن، وفي حالة الطعن لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات 

.بعد انقضاء أجل ثلاثین یوم من تاریخ إعلان نشر المنح المؤقت للصفقةتصة للدراسة إلاّ المخ

-135-133ویتم دراسة الطعن خلال اجتماع لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكیلتها في المواد 

.)1(مكرر137-149-150-151-152

ابة اللجنة الوزاریة للصفقات، لتتأكد هذه تخضع المصلحة المتعاقدة في اختیار المتعامل المتقاعد معها لرق

منافسة الواردة في دفتر الأخیرة لما لها من سلطة رقابیة من احترام الجهة المعنیة بالتعاقد سائر قواعد ال

.انتهكت الثانیةكذا عدم تجاوزها للأحكام الواردة في تنظیم الصفقات، أم أنها تجاوزت الأولى و الشروط و 

 ةاللجـنة الولائی :اـثانی

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، تختص اللجنة الولائیة بمراقبة الصفقات  136ا لنص المادة طبقً 

الوطنیة واللجنة القطاعیة، بمعنى أنّ التي تبرمها الولایة والتي تقل أو تساوي المبالغ المحددة في اللجنة

، )دج 1000.000.000(دینارصفقات الأشغال التي تقل أو تساوي ملیار تقوم بمراقبة اللجنة الولائیة

، )دج300.000.000(ثمائة ملیون دینار مراقبة صفقات اللوازم التي تقل أو تساوي ثلاكما تقوم ب

بالإضافة إلى مراقبة صفقات الخدمات التي تقل أو تساوي قیمتها عن مائتي دینار ملیون دینار 

ستین ملیون مراقبة صفقات الدراسات التي تقل أو تساوي قیمتها عن  كذاو  ،)دج200.000.000(

راقبة الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، م، وكذا )دج 60.000.000(دینار

مرسوم من ال07لعمومیة المعدلة بموجب المادة تنظیم الصفقات ایتضمّن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم114المادة -1

.الصفقات العمومیة، المرجع السابقالمتعلق بقانون، 03-13الرئاسي رقم 
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ال بالنسبة لصفقات الأشغوكذا ، )دج 200.000.000(التي یساوي أو یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار

بالنسبة لصفقات الخدمات وعشرون ملیون ) دج 50.000.000( وخمسین ملیون دینار جزائريواللوازم  

.)1(، بالنسبة لصفقات الدراسات)دج 20.000.000(دینار 

:إلى جانب هذه الاختصاصات أناط المشرع لهذه اللجنة اختصاصات أخرى تتمثل في

وهذا ما الناتجة عن إعلان المنح المؤقتدراسة دفتر الشروط، دراسة مشاریع الصفقات، دراسة الطعون 

تقدم لجنة <<:هالسالف الذكر على أنّ 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 130نصت علیه المادة 

ا حول كل طعن رأیً م ترتیبها وتقدّ الصفقات مساعداتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام

.>>یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة

الطعن في نتائج لكل متعهد تحت عنوان تسویة المنازعات أنّ 114وكذا اعتراف المشرع في المادة 

.)2(اختیار المصلحة المتعاقدة

.جدر الإشارة أنّ المقرر لرفع الطعن هو نفسه المیعاد المقرر للطعن أمام اللجنة الوزاریةوت

لحة المتعاقدة في مجال التعاقد المشرع الجزائري قید إرادة المصمن خلال ما سبق ذكره یتضح أنّ 

أخضعها لرقابة سابقة تمثلت في اللجنة الولائیة للصفقات، والتي تتولى مهمة رقابة المطابقة على الملف و 

الإدارة العامة في الجزائر تتمتع بقدر واسع یوضح ما یناسبها من شروط في المعروض علیها، فإذا كانت 

هذه الأخیرة تخضع لرقابة اللجنة الولائیة للصفقات عن طریق توجیه أنّ إلاّ ،الشروط الخاصةدفتر

).تضم أخصائیین تابعین لقطاعات متخصصة(الملاحظات اللازمة

جنة البلدیةالل :اثـالث

لجنة صفقات البلدیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان المناقصة وذلك طبقا تختص

.تنطبق على كل لجان الصفقاتالتي جاءت عامة 132لنص المادة 

مرسوم من ال15تنظیم الصفقات العمومیة المعدلة بموجب المادة یتضمّن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم136المادة -1

.لصفقات العمومیة، المرجع السابقا المتعلق بقانون،03-13الرئاسي رقم 

.141المرجع السابق، ص،فقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصّ -2



ضمانات المتعامل المتعاقد مع الإدارة الفصل الثاني             

50

ا ویتبین یومً 45وهي مدة وقد حددت الفقرة الثانیة من المادة أعلاه مدة لدراسة مشروع دفتر الشروط

كما هو الحال " رفض" ولم یذكر عبارة ،"مقرر التأشیرة"مشرع استعمل عبارة من صیاغة المادة أنّ ال

�ĎƔŲ،141بالنسبة للمادة  Ƃƈ�§±ƈ£�©±ƔŮōśƅ§�ŢƊƈ�¿ŸŠƔ�řƔſƔƄƅ§�Ƌ°Ǝŗ�©̄ŕƈƅ§�µ Ɗ�ƑƆŷ�¡ŕƂŗƙŕž1(ا(.

ا من تاریخ إیداع الملف لدى كتابة ضبط یومً 20یتوج عمل اللجنة بمنح التأشیرة أو رفضها خلال 

، كما تتولى هذه اللجنة دراسة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 141اللجنة وهذا ما ورد في المادة 

،     الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، وفي حالة ثبوت التجاوز یمكن لهذه اللجنة إلغاء المنح المؤقت

المؤقت للموافقة المسبقة خضوع إلغاء المنح ،236-10هذه  الحالة أوجب المرسوم الرئاسي رقم  وفي

.)2(للوالي

كما تختص اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها ضمن حدود المستویات المنصوص علیها 

مراقبة الصفقات التي تبرمها البلدیة :بمعنى)3(236-10من المرسوم الرئاسي رقم 136مادة في ال

، بالنسبة لصفقات )دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار والمؤسسات المحلیة التي یقل مبلغها

ات، وأقل ، بالنسبة لصفقات الخدم)دج 50.000.000(سین ملیون دینار ، أقل من خمالأشغال واللوازم

.، بالنسبة لصفقات الدراسات)دج 20.000.000(من عشرین ملیون دینار 

والمراكز الوطنیة للبحث والتنمیة والهیاكل غیر لجنة صفقات المؤسسة العمومیة الوطنیة: عـاابر 

من 135تختص هذه اللجنة حسب المادة :مومیة الوطنیة ذات الطابع الإداريالعللمؤسسة الممركزة 

في حدود المبالغ التي تقل عن المبالغ ،العمومیةالصفقات)4(بمراقبة236-10المرسوم الرئاسي رقم 

قل عن صفقات الأشغال التي تكل من :ها تراقبواللجنة القطاعیة بمعنى أنّ دة في اللجنة الوطنیة و المحد

ون دینارصفقات الخدمات التي تقل عن مائتي ملی، وكذا )دج 1.000.000.000(ملیار دینار

 ).دج 6.0.000.000(ین ملیون دینار صفقات الدراسات التي تقل عن ست، و )دج 2.00.000.000(

  .137 ص آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق،،المرجع،نادیةیابت-1

.139تیاب نادیة، المرجع نفسه، ص-2

لمرسوم من ا15المعدلة بموجب المادة ،تنظیم الصفقات العمومیةیتضمّن ،236-10ن المرسوم الرئاسي م136المادة-3

.الصفقات العمومیة، المرجع السابقالمتعلق بقانون،03-13الرئاسي رقم 

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم، تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمّن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم135المادة -4
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.)1(أنّ هذه اللجنة لا یمكن لها دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقتوتجدر الإشارة 

لجنة صفقات المؤسسة العمومیة المحلیة والهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة :خامسا

ذات الطابع الإداري

من المرسوم السالف الذكر، فهذه اللجنة تختص بمراقبة الصفقات العمومیة التي )2(138للمادة ا طبقً 

الصفقات التي تبرمها البلدیة :عن المبالغ المحددة في اللجنة الولائیة، بمعنى مراقبةقیمتهاتقل 

، بالنسبة لصفقات )دج 2.00.000.000(ي ملیون دینار والمؤسسات المحلیة، التي تقل قیمتها عن مائت

، بالنسبة لصفقات الخدمات، وأقل )دج 50.000.000(ن ملیون دینار سو الأشغال واللوازم وأقل من خم

.، بالنسبة لصفقات الدراسات)دج 20.000.000(رون ملیون دینار من عش

المناقصة ملف دراسة :اللجنة باختصاصات أخرى تتمثل فيتتمتع هذهالاختصاصاتإلى هذه  إضافةً 

وتتولى على غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان الصفقات دراسة الطعون الناتجة عن ومنح التأشیرة، 

.المنح المؤقت للصفقة

للأشخاص المشاركة في الصفقة والمیعاد المقرر لرفع الطعون یسمح هذه اللجنة حق الطعن أمام و     

.)3(أمام جمیع اللجان

لجنة الهیئة الوطنیة المستقلة: اسادس

والتي أحالتنا إلى ،)4(السالف الذكر236-10من المرسوم الرئاسي رقم 128لنص المادة ا طبقً 

تكون اختصاصات هذه اللجنة هي تلك المنصوص علیها بخصوص اللجنة ،منه133نص المادة 

ملیار دینار :الوزاریة للصفقات، فتختص هذه اللجنة بمراقبة الصفقات التي تقل قیمتها عن

،)دج  300.000.000(ثمائة ملیون دینار ثلا، بالنسبة لصفقات الأشغال،) دج 1.0.000.000(

لهویري صالح الدین، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في معافة لیندة، -1

، 2014بجایة، ، میرةوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمانالحقوق، شعبة القانون العام، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعل

  .33ص 

.المرجع السابقالمعدّل والمتمّم، تنظیم الصفقات العمومیة، یتضمّن ، 236-10رسوم الرئاسي رقم من الم138المادة -2

.30مهدي رضا، تاشوقافت سالم، المرجع السابق، ص -3

لمرسوم من ا9المعدلة بموجب المادة تنظیم الصفقات العمومیة ، یتضمّن 236-10مرسوم الرئاسي رقم من ال128المادة -4

.الصفقات العمومیة، المرجع السابق، المتعلق بقانون03-13الرئاسي رقم 
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مائتي ملیون دینار بالنسبة لصفقات الخدمات وستین ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات اللوازم، و 

.بالنسبة لصفقات الدراسات

الفرع الثالث

تقییم الرقابة الخارجیة

:التطبیق الذي یسود مجال رقابة اللجان الخارجیة كالأتيتقییم الرقابة الخارجیة یظهر بوضوح في 

في حالة تجزئة الصفقة: أولا

للصفقة حد أدنى وذلك طبقا لقانون المشرع الجزائري فرض على المصلحة المتعاقدة حین إبرامها 

ملایین، أما في صفقات الدراسات 08هو أكثر من الصفقات العمومیة، ففي صفقات الأشغال واللوازم 

.ملایین04والخدمات هو أكثر من 

ا إلى تجزئة مبلغ الصفقة بهدف الإفلات من إجراءات المصلحة المتعاقدة تلجأ عمدً وهذا یجعل

الإفلات من الرقابة الخارجیة، هذا كله یؤدي إلى التلاعب والتجاوز الذي ینجر عنه المناقصة، وبالتالي

.)1(لجوء المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ العقد إلى نظام الملاحق

في حالة اللجوء إلى نظام التراضي:ثانیا

إنّ إجراء التراضي یترك الحریة للمصلحة المتعاقدة في اختیار الشخص الذي یتعاقد معها، بمعنى أنّ 

هذا الإجراء لا یستدعي الخضوع لمبدأ المنافسة الذي یؤدي إلى الإفلات من الرقابة الخارجیة والتلاعب 

.)2(بالأموال العمومیة

القصور في مهام لجان الرقابة الخارجیة:ثالثا

ا في الدور الاستشاري، حیث أنّ هذه اللجان تقدم رأیا حول كل طعن یقدمه یتمثل هذا القصور أساسً 

 ىعل ااختیار المصلحة المتعاقدة، ویمكن للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءً متعهد یحتج على 

1- Zouaimia Rachid, Marie Christine Roualt, Droit administratif, Berti Editions, Alger, 2009, P 177.

.32موري سفیان، المرجع السابق، ص -2
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یمكن تجاوزها في الحالة العكسیة، أي كما.ریر المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز ذلك بمقرر معللتق

.)1(جنة أین یمكن للإدارة منحها، هذا ما یحد من استقلالیة وفعالیة اللجنةرفض التأشیرة من طرف اللّ 

تعتبر مظاهر أخضع المشرع من خلالها إرادة المصلحة الرقاباتوفي الأخیر یجدر الإشارة أنّ هذه

من تعسف المصلحة لضمان حمایة المتعامل المتعاقد ،المتعاقدة قبل التعاقد لصور شتى من الرقابة

.المتعاقدة وبالتالي كفل التوازن بین طرفي الصفقة العمومیة

مبحث الثانيال

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة

الرقابة الإداریة على إبرام الصفقات العمومیة لا تعتبر وحدها ضمانة كافیة للمتعامل المتعاقد مع إنّ 

تجسد في أرض الواقع، والتي عمل القضاء الإداري فعالة قضائیة لذا لا بد من تقریر رقابة ، الإدارة

من نطاق السلطة جاهدا على تطویر نطاقها خطوة بعد خطوة بهدف توسیع نطاق المشروعیة والتضییق

بین فعالیة الإدارة في أداء وظائفها المنشود قصد تحقیق التوازن ،)الإدارة( التقدیریة للمصلحة المتعاقدة

سنقوم بدراسة أسالیب وضمان حقوق وحریات الأفراد الخاضعین لها من جهة أخرى، ومنه ،من جهة

، وكذا تقییم مدى فعالیة الرقابة القضائیة )المطلب الأول(ضائیة على الصفقات العمومیة في الرقابة الق

).المطلب الثاني(لصفقات العمومیة في على ا

لمطلب الأولا

أسالیب الرقابة القضائیة في إبرام الصفقات العمومیة

تعتبر الرقابة القضائیة المفروضة على الصفقات العمومیة ضمانة فعالة لحمایة المتعامل المتعاقد من 

المحتمل لاستعمال السلطة من طرف المصلحة المتعاقدة، ویكون البطلان مصیر أي تعسف وتجاوز 

إبرام فاء عمل مخالف لمبدأ المشروعیة حتى ولو توارت الإدارة وراء فكرة المصلحة المتعاقدة، ورقابة القض

)ثانيالفرع ال(وفي القضاء الكامل )الفرع الأول(الصفقات العمومیة نتناولها في وسائل المشروعیة 

فقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قابي للجان الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصور الر الدبجاوي بشیرة، -1

إطار مدرسة الدكتراه، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، 

.107-106، ص ص 2012بومرداس، 
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الفرع الأول

وسائل المشروعیة قي إبرام الصفقات العمومیة

،اوذلك من خلال تكریسه لمبدأ المشروعیة دستوریً ،أخضع المشرع الجزائري الإدارة إلى رقابة القضاء

ء القضاومنه یحق لكل متعامل متعاقد أو مواطن تضرر من التصرفات الصادرة عن الإدارة، اللجوء إلى

.)1(وفق إجراءات خاصة لمخاصمة الإدارة المعنیةرفع دعوى قضائیةوذلك خلال 

إنّ للاختصاص القضائي أهمیة كبیرة قد تزداد بشكل أوسع في مجال الصفقات العمومیة، باعتبار هذه 

كونها، أداة ممیزة للسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة الأخیرة من أهم طرق إنفاق الأموال العمومیة

.)2(للدولة

الازدواجیة القضائیة صراحة بعد التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري، بعد تم تجسید

أین تم فیه الفصل بین القضاء العادي والقضاء الإداري، یباشر فیه القضاء الإداري هذا النوع .)3(1996

من الرقابة عن طریق الدعاوى التي یرفعها المتضرر الذي تعرض على اعتداء في حق من حقوقه 

.)4(الشخصیة بأعمال صادرة عن الإدارة وذلك مقابل الحصول على تعویض عما لحقه من أضرار

تتجلى وسائل المشروعیة في مجال الصفقات العمومیة في مختلف الدعاوى التي یرفعها المتعامل 

)الفرع الأول(المتعاقد المتضرر من الأعمال الصادرة عن الإدارة، ومنه سنتناول قضاء الإلغاء في 

).الثانيالفرع (والقضاء الكامل في 

.14المرجع السابق، ص موري سفیان،-1

نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل الدین،  كلوفي عز -  2

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .06ص  ،2012

المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996-11-28المصادق علیه باستفتاء شعبیة، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال-3

انون رقم متمّم بموجب الق، معدّل و 1996دیسمبر 08، الصادرة في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في  438-96رقم 

19-08متمّم بموجب القانون رقم ل و معدّ ، 2002، الصادر في أفریل 25عدد ، ج ر 2002أفریل 10المؤرخ في 02-03

.2008نوفمبر 16، الصادرة في 63،ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 

.14، ص 2009، مصر، 04ط  عوى الإلغاء، دعوى القضاء الكامل،د :یوني عبد االله، القضاء الإداريعبد الغني بس-4
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الصفقات العمومیةالإلغاء في إبرام دعوى: أولا 

ها الدعوى التي یرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهات یمكن تعریف دعوى الإلغاء على أنّ 

لمطالبة بإلغاء قرار إداري غیر للإجراءات والشكلیات القانونیة، لا القضائیة الإداریة، ویكون ذلك وفقً 

.)1(اا أو جزئیً مشروع سواء كلیً 

صلاحیة القانون الإداري في هذه الدعوى بفحص مدى مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه جلىفتت

ا للنتائج التي توصل إلیها في فحصه وتقدیره الإلغاء أو عدمه، وذلك وفقً بمن عدمه، من أجل الفصل فیه 

.)2(لمدى شرعیة أو عدم شرعیة هذا القرار الإداري

للطعن أمام الجهات وجود عیب في القرار الإداري یجعله قابلاً على رافع الدعوى إثبات یجب ف    

.)3(القضائیة المختصة، كمخالفة لقواعد الاختصاص، أو الأشكال أو الإجراءات

اریة ومجلس الدولة، وهذا ما الإد إلى المحاكمیؤول الاختصاص بالنظر في دعاوى الإلغاء إنّ 

القانون الجزائري أجاز الطعن نجد أنّ حیث ، 1996من دستور 143نص المادة من خلاله نلاحظ

من قانون 801بالإلغاء أمام الهیئات القضائیة الإداریة والمتمثلة في المحاكم الإداریة حسب نص المادة 

الإداریةالقرارات تختص في الطعون ضدّ :)4(یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،09-08رقم 

الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، أو الصادرة من البلدیة والمصالح 

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالإداریة الأخرى للبلدیة، أو 

من 800على مستوى مجلس الدولة، وهذا ما نصت علیه المادة للاستئنافوكذا بحكم ابتدائي قابل 

.السالف الذكر09-08نون رقم قا

الرقابة الاداریة والتقنیة والمالیة والقضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا بوعبد االله رضوان،-1

.47، ص 2009-2006للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 

في النّظام الجزائري، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، دیوان المطبوعات ، عملیة الرّقابة على أعمال الإدارة العامة عوابدي عمار-2

.03، ص 1982الجامعیة، الجزائر 

بوشیرب ملیكة، المتعامل المتعاقد مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة -3

.74، ص 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، القانون العام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، 

.إ م إ، المرجع السابقتضمن قی09-08من قانون رقم 801المادة-4
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مجلس الدولة ان على اختصاص هما تنصالقانون السالف ذكره، فإنّ من نفس  901و 809ا المادتین أمّ 

، المتعلق باختصاصات مجلس 01-98من القانون العضوي 09والمادة .كقاضي أول وآخر درجة

والذي ینص على مجلس الدولة ،13-11الدولة وتنظیم عمله المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

یفصل بحكم ابتدائي ونهائي في جمیع القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات الوطنیة 

.المستقلة والضمانات الإداریة

تحدید القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة-1

الصفقات العمومیة تظهر في مرحلة إعداد وإبرام الصفقة إنّ القرارات الإداریة المنفصلة في مجال 

، ویجب أن تحتوي هذه القرارات على شرطین ذلك أنّ أنواع القرارات الإداریة الصادرة من العمومیة

ها وأنّ ،المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة تعتبر إجراءات ضروریة في تكوین الصفقة العمومیة وإبرامها

.لا تعتبر جزء من بنود العقد ولا من شروطها

تتجلى في تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة ،إنّ إجراءات مرحلة إعداد الصفقة العمومیة وإبرامها

، إقصاء المشاركین وتأهیل المرشحین وطرق إبرام الصفقة العمومیة وإجراءاته، وإعداد دفتر الشروط

تصرفات المصلحة المتعاقدة امل المتعاقد، ثم تحریر الصفقة، وكذا تجسیدوبعدها إجراءات اختیار المتع

قرار الإعلان عن الصفقة، قرار المنح المؤقت للصفقة، قرار استبعاد .لتلك الأعمال في القرارات الإداریة

، قرار الحرمان من دخول المنافسة في الصفقات العمومیة، وكذا القرارات الخاصة بالتصدیق أي عطاء

لى الصفقات العمومیة خاصة من قبل السلطة الوصیة، وقرار إلغاء الصفقة قبل إبرامها وفي الأخیر ع

.إبرام الصفقات العمومیة في حد ذاتها

من قبل القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة للصفقات العمومیة، كل القرارات التي تعدّ و     

تقوم المصلحة المتعاقدة بإصدارها في شكل إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بمرحلة إعداد وإبرام 

الصفقات قضاء الإلغاء، لارتباطها بنصوصالصفقات العمومیة، والطعن فیها یكون ضمن ولایة

العمومیة وشروطها والتي تعتبر إجراءات سابقة على مرحلة تنفیذ الصفقة ونشوئها، وبالتالي فهي تخرج 

.)1(عن نطاق دعوى القضاء الكامل

.104-103كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص ص -1
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الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء-2

یتمثل الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة في مجال 

:الصفقات العمومیة في

الـغیــــــر -أ

للطعن ضد قرار طریق دعوى الإلغاء إلاّ هو كل شخص خارج عن عقد الصفقات العمومیة، فلیس له 

الشروط القانونیة، وهذا في جمیع المراحل التي تمر إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة ومستوفي لكل 

.)1(بها الصفقات العمومیة سواء في مرحلة إعداد الصفقة أو إبرامها أو في مرحلة تنفیذها

المتعامل المتعاقد -ب

التي للمتعامل المتعاقد الحق في الطعن عن طریق دعوى الإلغاء، إذا تبین له أنّ القرارات الإداریة 

إذا ما صدرت وذلك من أجل استیفاء حقه قة العمومیة وإبرامها غیر مشروعة،تكوین الصففي ساهمت 

تها التي لم تستند في إصدارها إلى صف،هذه القرارات الإداریة غیر المشروعة من المصلحة المتعاقدة

وأنّ ، صلحةكمتعاقدة، ومنه یحق للمتعامل المتعاقد أن یطلب بإلغاء تلك القرارات إذ ما استوفى شرط الم

القرار المطلوب إلغاءه غیر مشروع، وهذه القرارات لن تكون ذات علاقة مباشرة بعقد الصفقة العمومیة 

.)2(وإلاّ نطبق ما سبق ذكره

وى التفسیرعد: ثانیا

ه طلب تفسیر أنّ تعتبر هذه الدعوى إحدى أهم الضمانات المقررة للمتعامل المتعاقد، ویقصد بدعوى ال

هیئات القضاء الإداري تفسیر قرار إداري مبهم وغامض إلى في  )المتعامل المتعاقد(الحق یقدمه صاحب

الإداري المطعون فیه للقرار ، للقیام بشرح وتفسیر المعاني الخفیة )المحكمة الإداریة، مجلس الدولة(

وعلیه یقتصر دور القاضي في قضاء التفسیر على إعطاء التفسیر الصحیح ،)3(بالغموض والإبهام

أو بالإلغاء ن أن یصدر حكما في المنازعة سواءً لمدلول القرار الإداري وتحدید مدى مشروعیته دو 

.)4(التعویض

  .42ص ابق، معافة لیندة، لهویري صالح الدّین، المرجع الس-1

.106عز الدین، المرجع السابق، ص  كلوفي -  2

3- DEBBACHS Charle, Contentieux Administratif, Dalloz, Paris, 1975, P 635.

.5، ص 1998الإسكندریة، ة المعارف،دعوى الإلغاء، منشأ:، القضاء الإداريعبد االلهبسیونيغانيعبد ال-4
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ولا تقبل دعوى التفسیر أمام الجهة القضائیة المختصة إلاّ بتوفر مجموعة من الشروط القضائیة

:والقانونیة كما یأتي

الطعنمحل -1

الإداریة أنّ دعوى التفسیر التي ترفع أمام القضاء الإداري تنصب فقط على القرارات مةاالقاعدة الع

وكذا  ،محل دعوى الإلغاء، فترفع أمام المحكمة الإداریة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجهات الإداریة

من القانون 09وكذا المادة ،من ق إ م إ)1(901و 801للمواد  اترفع أمام مجلس الدولة وهذا طبقً 

.)2(01-98العضوي رقم 

الطعن الطریق الذي یستطیع من خلاله المتعامل المتعاقد الحفاظ على حقه المهدد بالضیاع في یعتبر

.)3(زاع، وفي حالة نشوب الن)مجحف في حقه ولا یخدم مصلحته(حالة غموض القرار الإداري 

  الطاعن -2

13یشترط في الطاعن في دعوى التفسیر ما یشترط في أي دعوى مثل دعوى الإلغاء طبقا للمادة 

.)4(من ق إ م إ

المیعاد-3

  :اا للاجتهاد القضائي والفقه المقارن، تأسیسً استنادً معینة، وذلكبمدةرفع دعوى التفسیر لا یتقید 

.)5(>>نزاع یمس مباشرة حق طرف ثانيجود ؟ لقرار إداري دون و تهدف إلى توضیح<<

.ن ق إ م إ، المرجع السابقتضمّ ی، 09-08من القانون رقم 801901المادتین-1

.المرجع السابقتنظیمه وعمله،و  یتعلق باختصاصات مجلس الدولة،01-98قانون عضوي رقم -2

یبي الزهرة، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في صن-3

.136، ص 2012ة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون إداري وإدار :الحقوق، تخصص

.، المرجع السابقق إ م إن تضمّ ی، 09-08من القانون رقم 13مادة ال -  4

للنشر د ط، دار همومة،المتضمن ق إ م إ09-08طبقا للقانون رقم :ر، الوسیط في المنازعات الإداریةبعلي محمد الصغی-5

  .207ص ، 2009والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الثاني

رقابة القضاء الكامل في إبرام الصفقات العمومیة

وقضاء، )أولا( إلى الدعاوى المتعلقة ببطلان الصفقة ودعوى التعویضسنتطرق من خلال هذا الفرع 

).ثانیا(الإستعجال

ضالدعاوى المتعلقة ببطلان الصفقة ودعوى التعوی: أولا

ن الصفقة العمومیةطلا ب-1

تخضع دعوى بطلان الصفقة لولایة القضاء الكامل وذلك لوجود عیب في تكوین الصفقة العمومیة 

، باعتباره صاحب الصفقة )المتعامل المتعاقد (وصحتها، وهذه الدعوى ترفع من طرف المتضرر

.)1(والمصلحة كونه طرف في عقد الصفقة

دعوى التعویض-2

ع دعوى التعویض من طرف ا هي دعوى التعویض، فترفصورة للقضاء الكامل والأكثر انتشارً  أهم

المصلحة (كان سببه الإدارة ، للمطالبة بتعویض ما لحقه من ضرر)المتعامل المتعاقد(المتضرر

.)2()المتعاقدة

قضاء الاستعجال:ثانیا

دور كبیر في حمایة المراكز القانونیة لأطراف الخصومة وتتضح أهمیته یلعب القضاء الإستعجالي

بسبب اتساع تدخل الإدارة العامة في شؤون المتعاملین معها، فالمصلحة المتعاقدة قد یحدث لها أن 

الذین خول لهم المشرع حق ،تصدر قرارات إداریة منفصلة التي قد تمس بحقوق أحد المترشحین للصفقة

قاضي الأمور المستعجلة المختص باتخاذ التدابیر المؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق اللجوء إلى 

.)3(الذي یخشى علیه من فوات الوقت

ثلاث شروط علىتقوم دعوى الاستعجال :شروط دعوى الاستعجال-1

.98كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص -1

.34، ص ابقالمرجع السملیكة،  ببوشری-2

جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -3

.118، ص 2014بجایة، ، میرةالعمومیة والحكومة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمانقانون، تخصص الهیئات 
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من قانون الإجراءات المدنیة 924-921-920أشارت إلیها المواد :الاستعجالتوفر حالة  -أ

ویعود سبب صعوبة وضع وضبط ،أي تعریف لهذه الحالة من طرف المشرعولم یقدم، )1(والإداریة

تعریف موحد وشامل لحالة الاستعجال الإداري إلى تداخل المصطلحات المتشابهة في الفقه والتشریع 

خیر ویتعین على هذا الأ،والقضاء، ویمنح للقاضي الفاصل في الدعوى سلطة تقدیر حالة الاستعجال

.)2(من ضیاعه إذا ما تم تنفیذ الصفقة ىالتأكد من وجود حق للمدعي یخش

عدم المساس بأصل الحق -ب

بعد أن كان ق إ م جراءات المدنیة والإداریة الجدیدمن قانون الإ918أشارت إلى هذا الشرط المادة 

.)3()ملغى(مكرر منه 171إ القدیم ینص علیه في المادة 

ه یجب على القاضي الإستعجالي في قضائه عدم المساس بأصل الحق، لأنّ أصل الإشارة أنّ وتجدر

.)4(الحق اختصاص حصري لقضاة الموضوع

قیام الطلب على أسباب جدیة -ج

یكفي لنشأتها أن یكون احتمال وجود الحق، فهو یؤكد جدیة طلب المدعي، فإذا لم فالدعوى الاستعجالیة

یكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم قبول الدعوى، وترتبط جدیة الطلب بتكریس قانوني للحق المراد 

.)5(حمایته، فعلى القاضي التأكد من احتمال وجود مساس أو إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة

إ م إ، المرجع  ن قتضمّ ی، 2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08منة القانون رقم 924-921-920أنظر في ذلك المواد -1

.السابق

.119جلاب علاوة، المرجع السابق، ص -2

، المعدل 1996یونیو 09، الصادرة في 47، ج ر عدد إ م إ ن قتضمّ ی، 1966یونیو 08مؤرخ في ال، 154-66أمر رقم -3

1993أفریل 27، الصادر في 27، ج ر عدد 1993أفریل 25، المؤرخ في 09-93والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

).ملغى(

ل التربویة، دقاته في النص في النظام القضائي الجزائري، الدیوان الوطني للأشغاالغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبی-4

.103، ص 2001ط، الجزائر، 

المجلة الأكادیمیةسلوى، رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، حيبزا-5

.29، ص 2012بجایة، ،لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم ا، كلیة الحقوق و 01العدد  للبحث القانوني،
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الفصل في دعوى الاستعجال-2

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة 

لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، ویتم هذا الإخطار من قبل كل من له التي تخضع

مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتقرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة، إذا 

المحكمة أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة، ویجوز إخطار 

في الإخلال بالامتثال لالتزامات، الإداریة قبل إبرام العقد، ویمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب

خ انقضاء وتحدد الأجل الذي یجب أن یمتثل فیه، ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاری

إلى نهایة الإجراءات إمضاء العقد جیل كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأالأجل المحدد ویمكن لها

  :هعلى أنّ 947، كما تنص المادة اولمدة لا تتجاوز عشرین یومً 

ا ا تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقً یومً 20تفصل المحكمة الإداریة في أجل <<

.)1(>>أعلاه 946للمادة 

ولم  ،جمع بین المنهج التركیبي والمنهج التحلیليق إ م إ أنّه 946نجد المشرع الجزائري في المادة 

ج لعقد وهذه خاصیة ینفرد بها المنهیتبعه، إذ نجده قد منح للغیر بالطعن في ایحدد المنهج الذي 

ج التحلیلي، ومن جهة أخذ بالمنهیبرام وحدها مما یجعله نّه قسم العقد بإفراده لمرحلة الإالتحلیلي، كما أ

عند الطعن في القرارات الصادرة عنها بأن یوجه التزام للإدارةالاستعجاليء أخرى نجده قد خول للقضا

ج التركیبي، فعلى المشرع إتباع منفصلة وهذا من أهم خصائص المنه وهي قرارات ،في مرحلة الإبرام

،له مساحة واسعة وغیر مألوفة من السلطاتومن هنا نستخلص أنّ القاضي الإداري ، )2(منهجیة واحدة

في مواجهة المتعامل المتعاقد كسلطة توجیه أمر للإدارة  وفرض الغرامة التهدیدیة، وكذا تأجیل إمضاء 

  .العقد

.المرجع السابق،م إ ن ق إتضمّ ی،09-08من القانون رقم 947، 946أنظر في ذلك المواد -1

.53مهدي رضا، تاشوقافت سالم، المرجع السابق، ص -2
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المطلب الثاني

مدى فعالیة الرقابة القضائیة على إبرام الصفقات العمومیة

مبدأ المشروعیة الإدارة من أنجع الوسائل لتجسید تعد الرقابة القضائیة للقاضي الإداري على أعمال 

في الواقع العملي، لاعتبارها أكبر ضمانة للحریات العامة المقررة للأفراد، إلاّ أنّ فعالیتها تحد بجملة من 

الفرع (ا ، أمّ )الفرع الأول(توجیه القضاء أوامر للإدارة ، لهذا سنقوم بالتعرض إلى مبدأ حضرالعراقیل

.الاستثناءللإدارة ألا وهو صصه لإمكانیة توجیه القضاء أوامر سنخ)الثاني

الفرع الأول

توجیه القضاء أوامر للإدارةحضر مبدأ 

إلى  ي لجهة الإدارة، حیث یرجعه الفقهیقوم هذا المبدأ على حضر توجیه أوامر من القاضي الإدار 

الأول نظري والثاني عملي، فالأساس العملي یتمثل في عدم جدوى توجیه أوامر للإدارة وهذا :أساسین

لعدم قدرة القضاء إلزامها بتنفیذ أحكامها، خاصة حین تظهر عصیانها، وهو ما یسمح لها بالامتناع عن 

.)1(ضدهاالعمومیةالتنفیذ دون الخوف من استعمال القوة

في  النظري فیتمثل في مبدأ الفصل بین السلطات، حیث أنّ السیاسة القضائیة سواءً ا الأساس أمّ 

ا القضاء الإداري الفرنسي أو الجزائري لا تدع مجال للشك أنّ مبدأ الفصل بین السلطات یعدّ مبررً أحكام 

قاضي في صاص الا للحضر المفروض على القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، واختأساسیً 

یكون في الحدود التي رسمها القانون، دون التدخل في شؤون السلطة الإداریة لكي لا المنازعة الإداریة

.)2(ایعرقل سیرها ویشل حركته

إنفراد كل سلطة بمجموعة من لذي یعنياو مبدأ الفصل بین السلطات ظهر ذلك من خلالیو 

رى ممارستها أو التدخل ویمنع عن السلطات الأختمارسها في صورة احتكاریة، والتي الاختصاصات

الأساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات -1

.237-236، ص ص 2011تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريقانون،

.277تباب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -2
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والفصل یكون عضویا ووظیفیا، وهذا ما یعتبر التفسیر الجامد لمبدأ الفصل علیها، التعقیب أو  لمراقبتها

.)1(بین السلطات

تأثر القضاء الجزائري بالموقف المبدئي لمجلس الدولة الفرنسي، والمتمثل في عدم توجیه أوامر 

دارة أو توجیه أوامر للإقاضي الإداري الجزائري عدم اختصاصه في ال على هذا الأساس أكدّ ، للإدارة

هذا ما یتضح من خلال قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى المؤرخ به، و الحلول محلها فیما تختص

رة، وعلیه فهذا ، والتي قررت أنّ القضاء الإداري لا یملك سلطة إصدار أوامر للإدا1978-03-18في 

في  03/1999/، وهذا ما أكد علیه مجلس الدولة في قراره الصادر )2(...الوجه لا أساس له من الصحة

.)3(رشید ضد والي ولایة میلة ومن معهبورطلقضیة 

المعروضة علیه هو أنّ الداعي إلى اتخاذ هذا الموقف یتمثل في أنّ المطلوب في الدعوى القضائیةو     

القیام بمهام تدخل في صمیم صلاحیات الإدارة، وهي التوظیف والكفاءات التي تسمح لها باختیار 

موظفیها وتحدد مناصبهم ومهامهم، وهي أیضا على علم بشروط وظروف وكیفیات إنشاء المستثمرات 

.الفلاحیة الفردیة والجماعیة وتحدید المستفیدین منها

عرض نزاع على القضاء فهنا القاضي یترك للإدارة صلاحیة ممارسة مهامها، فیكتفي فقط حالةوفي     

.إطار القانونبضمان قیام الإدارة بنشاطها في 

لوهران بتسویة د ذلك مجلس الدولة حین طالب منه شخصان إبرام مدیریة المصالح الفلاحیةكما أك

:وضعیتهما الإداریة على القطعة الأرضیة التي بحوزتهما وذلك بتقریره

فهو لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل وأنّ القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، لیس بإمكان<<

الرامي إلى  ننّ العارضیوأ<< ،>>سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضات

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "تقلید أو تقیید:داري أوامر للإدارةمبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإ"بودریوة عبد الكریم -1

.37، ص 2007السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.235، المرجع السابق، ص سكاكني بایة-2

، "مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات الواردة علیه في ق إ م إ"فریدة، سلطاني آمنة، مزیاني-3

125ن، ص .س.، العدد السابع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دمجلة المفكر
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تسویة وضعیتهما الإداریة على القطعة الأرضیة المتنازع علیها هو من صلاحیة هیئة مختصة، لذلك فإنّ 

.)1(>>یستطیع التدخل في هذه الصلاحیاتالقضاء لا

عوى الإلغاء تنحصر سلطات القاضي الإداري في تقدیر مدى مشروعیة أو عدم مشروعیة القرار دففي

مشروعیة ا في حالة ثبوت داري غیر مشروع یقوم بإلغائه، أمّ الطعن، فإذا كان القرار الإالإداري محل 

.ذلك القرار فیقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس

أن تكون الإدارة طرفا وخصما في نفس لا یمكن <<:وقد قررت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى

من  الطاعنالوقت وذلك بمناسبة تقریرها إلغاء القرار الإداري الذي أصدره رئیس دائرة برج منایل بخروج 

الإیجار المطالب به ومصادرة وبیع الشقة بدون أخذ أي شيء من الأثاث الموجودة بها، وهذا لغایة تسدید 

یوم إبتداءا من 15المعني بتسدید مجموع الإیجار المدین به في أجل الأثاث الأنف الذكر، إذا لم یقم 

ترتب عن توسع نطاق مبدأ عدم توجیه أوامر تمادي الإدارة في نشاطهاإلاّ أنّ ، )2(>>الیوم

.)3(للإدارة

فإنّ استبعاد تطبیق أمر الأداء ضد الإدارة لا یعني بالضرورة استبعاد كل الأوامر المتعلقة ومنه

.)4(بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

الفرع الثاني

)الاستثناء(توجیه القضاء أوامر للإدارة 

ه لم یتسرع في بسط القاضي الإداري مكتوف الیدین إزاء الخطر الذي فرض علیه إلاّ أنّ لم یقف

رقابته، وعمل تدریجیا على التخفیض منه مؤكدا سلطاته كحامي للمشروعیة في عدة صور، فبإمكانه أن 

بنتیجة یم ما لدیها من مستندات أو إجراء تحقیق إداري معین، وإخطاره یوجه أوامر لجهة الإدارة لتقد

-161، ص ص 2003، ، العدد الثالثمجلة مجلس الدولة،2002جویلیة 15، مؤرخ في 5638مجلس الدولة، رقم قرار  -  1

163.

، ص 1990، الثالث، العدد لقضائیةالمجلة ا، 17/01/1987في صادر  41705رقم الغرفة الإداریة، قرار المحكمة العلیا،-2

  171-169ص 

  .237و 236سكاكني بایة، المرجع السابق، ص ص -3

الملتقى الوطنيمن أشغال،"الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامه في التشریعین الفرنسي والجزائريسلطات قاضي "فاضل إلهام،-4

.10، ص 2011،ماي 18و 17، جامعة قالمة، یومي الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق
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، أو الحلول محل الجهة الإداریة في حالات استثنائیة حتى ولو لم یرد نص على ذلك وأرجعها التحقیق

القاضي الإداري إلى العدید من الاعتبارات المتعلقة بالإجراءات الإداریة أو المتعلقة بسلطاته كمحامي 

.)1(للمشروعیة

ویقصد بتوجیه القضاء أوامر للإدارة، الأمر الصادر عن القاضي الإداري إلى حد أطراف النزاع من 

.)2(أجل القیام بسلوك معین بانجاز عمل أو الامتناع عنه

فتمكین القاضي من توجیه أوامر للإدارة یعتبر تطبیق فعلي لمقتضیات دولة القانون وحمایة لمبدأ 

رة في هذا المجال تحرص على عدم مخالفتها للقانون وذلك باتخاذ مجموعة من والإداالمشروعیة، 

.)3(وكذا توجیه القاضي أوامر لها، وهذا ما سیؤدي إلى تحقیق الفعالیة في النشاط الإداري.التدابیر

توجیه القضاء أوامر للإدارة استنادا للقانون: أولا

ویمكن أن  .للإدارةمتفرقة تمنح للقاضي الإداري صلاحیة توجیه أوامر أورد المشرع الجزائري نصوص

لاستعجال وتیسیر إجراءات تصدر هذه الأوامر في مجالات ثلاث، وهي دعاوى الموضوع ودعاوى ا

.الخصومة

الأوامر المتعلقة بدعاوى الموضوع-1

تسمح بورود أحكام خاصة في العدید ، نجدهاالمدنیةالإجراءاتقانون من 168/2المادة باستراء نص

.من القوانین وذلك عن طریق توجیه أوامر للإدارة

، المتضمن 28/05/1991المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم وهذا ما نلاحظه من خلال

، وكذا )4(هدمكیفیة تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم وشهادة المطابقة ورخصة ال

  .125ص   ،آمنة، المرجع السابقسلطانيمزیاني فریدة، -1

.280المرجع السابق، ص ، فقات العمومیةنادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصّ تیاب-2

.281، ص جع نفسهالمر ، فقات العمومیةتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصّ -3

ة وشهادة زئج، یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الت28/05/1991مؤرخ في ال 176-91مرسوم تنفیذي رقم -4

.1991لسنة  21ر عدد  المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج
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الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة 27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم 

.)1(العمومیة

من طرف وزیر التعلیم المتخذالإیقافإبطال مقرر <<:وقد قرر المجلس الأعلى للغرفة الإداریة 

من مدة ستة أشهر ابتداءً ا إلى عدم تسویة حالة الموظف في استنادً ،>>29/11/1970الأساسي في 

لسنة من القانون الأساسي للتوظیف العمومي60یوم تبلیغه قرار الإیقاف وفق مقتضیات المادة 

1996)2(.

إعادة إدماج المتعلق ب، 85/59رقم  من المرسوم130ا إلى المادة استنادً ر مجلس الدولة اقر وكذا 

مع إفادته بالرواتب الشهریة عن الفترة التي كان فیها ،)3(الموظف في منصب عمله أو في منصب مماثل

.)5(، ومع إفادته بتعویض مدني)4(في حالة التوقف عن العمل وإلى غایة رجوعه الفعلي

دخل المشرع في الأمور المستعجلةت-2

منه قام المشرع الفرنسي بإدخال سلسلة من التعدیلات على القوانین المنظمة للقضاء الإداري رغبةً 

في تعزیز حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة السلطات الإداریة، وهذا ما سنستخلصه من خلال 

بوبشیر محند أمقران، عن :المصدر(، )غیر منشور(15/02/2001الصادر في 192287أنظر قرار مجلس الدولة رقم -1

، 2006مولود معمري، تیزي وزو انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

من طرف 42، رقم 15/02/1983الأمر باسترجاع الأرض موضوع قرار نزع الملكیة الصادر في << :والذي قرر  318ص 

من 48لفائدة  ورثة مفتاح أحمد مقابل استرجاع ما قبض من طرفهم من تعویض وكان ذلك استنادا إلى المادة والي ولایة سكیكدة

لسنة  44ج ر عدد (، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 25/05/1976المؤرخ في 76/48الأمر رقم 

1976(.

، 1991، الثالث، العدد المجلة القضائیة، 25/03/1989، الصادر في 56648م قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رق-2

  .164- 162ص ص 

، ص ص 2004، الخامس،  العدد مجلة مجلس الدولة، 20/04/2004، الصادر في 009898رقم  ،قرار مجلس الدولة-3

143-146.

، )غیر منشور(ر مجلس قضاء مستغانم یّد قراالذي أ ،26/10/1998، الصادر بتاریخ 141095رقم ، قرار مجلس الدولة -4

).316بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص :المصدر(

- 158ص ص  الخامس،، العدد مجلة مجلس الدولة، 16/12/2003الصادر في ، 009740رقم  ،قرار مجلس الدولة-5

160.
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أمام الجهات القضائیة المتعلق بالاستعجال 30/06/2000في ، المؤرخ 2000/597القانون رقم 

القرارات  فیذبوقف تنالإداریة، وأهم ما یتمیز به هذا القانون هو منحه للقاضي الإداري سلطة الأمر 

من قانون  01الفقرة  521ما نستنتجه من خلال نص المادة وهذا الإداریة دون استثناء، 

:، المتعلق بالقضاء الإداري، التي تنص30/06/2000

عندما یكون القرار الإداري حتى لو كان قرار بالرفض محل دعوى الإلغاء أو فحص المشروعیة، <<

عجالي، إذا طلب منه ذلك أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو بعض الاستفإنه یمكن للقاضي الإداري

جدیا في مشروعیة هذا  اشكا لحالة الاستعجال، وأن الطاعن أثارأثاره، عندما یكون مبررً 

.)1(>>...القرار

    1فقرة  171دارة وذلك من خلال المادة كما أجاز المشرع الجزائري كذلك إمكانیة توجیه أوامر للإ

بصفة <<لرئیس المجلس القضائي، أو للعضو الذي ینتدبه ،)2(من قانون الإجراءات المدني3مكرر 

، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع الذي یمس النظام مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة

بخلاف قرارات إداریة، دون المساس بأصل الحق وبغیر اعتراض تنفیذ أیة)3(العام أو الأمن العام

دون تعدیل المراكز القانونیة عن طریق الاسترجاع والهدم والطرد .)4(حالات التعدي والاستیلاء

عدم تعرض والي ولایة وهران إلى <<:لمذكورة في قرار مجلس الدولةللخصوم واستنادا إلى المادة ا

1- Rouault Marie Christine, La loi du 30 juin 2000: Un Petit pas vers un traitement efficace de l’urgence par le juge

administratif, in recueil Dalloz, Paris, 2001, P 376.

في حالة <<:والتي جاء فیها إ م تضمن ق، ی09-08من القانون رقم  921ادة ، معدلة بالم3مكرر171/1المادة -2

الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرى، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري یستوجب 

.أمر على عریضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبق

ة رفض السماح لأجنبي بالإقامة في قررت المحكمة العلیا أنّ المذكرة الصادرة من المدیریة العامة للأمن الوطني والمتضمن-3

26998الجزائر، تعتبر قرار خارجا عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، كونه یتعلق بالنظام والأمن العام، القرار رقم 

.189-188، ص ص 1989، الثاني، العدد المجلة القضائیة، 26/12/1981الصادر في 

متر 2953، بالتخلي عن القطعة البالغ مساحتها )بلدیة ذراع قبیلة (المستأنفة الحكم على البلدیة<<:قرار مجلس الدولة-4

بوبشیر محند :المصدر(، )غیر منشور(16/07/2001الصادر في 002489بعد أن ثبت استیلائها علیها، القرار رقم >>مربع

).319أمقران، المرجع السابق، هامش، ص
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تخزین هذه البضاعة بأماكن ملائمة >>تفریغ بضاعة القمح المحمولة بباخرة دن دن والتابعة للمستأنفة

.تحت مراقبة المصالح التقنیة

توجیه القضاء أوامر للإدارة تلقائیا:ثانیا

على خلاف المبدأ العام المتضمن عدم جواز توجیه أوامر للإدارة، فإنّ القاضي الإداري تجرأ بتوجیه 

.بصیغة صریحة أو ضمنیةأوامر للإدارة سواءً 

الصریحةالأوامر-1

أو غیر یام بأعمال معینة، بشكل مباشریصدر القاضي الإداري قرارات منها أمر الإدارة بالدفع أو بالق

.مباشر، وهذا في إطار القضاء الكامل

والتصریح بإلغاء قرار ،)1(إبرام بلدیة تلمسان بإعادة بناء البراكة التي قامت بهدمها: ذلكأمثلة على 

.08/10/1997الصادرة عن الوالي المنتدب للشراقة بتاریخ التسخیرة

والحكم على ولایة .)2(والأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع الكائن بإقامة الدولة الساحل

هكتار والواقعة في بلدیة الشفة والتي تشكل موضوع 69البلدیة بإرجاع الملكیة الزراعیة المقدر مساحتها 

.)3(>>...21/12/1962سمي المؤرخ في العقد الر 

الأوامر الضمنیة-2

من أجل إحداث توازن بین واجب حمایة الحقوق والأملاك وكذا الامتناع عن إهدار استقلال الإدارة 

، یتمثل في دعوى الإدارة إلى تنفیذ ولتفادي شل نشاطها الذي یستدعي الامتناع عن إصدار أوامر لها

قام القضاء الإداري بتوجیه أوامر للإدارة وذلك في عدة قضایا باستعمال طرق متعددة، من ،إلتزاماتها

:أن تقوم به الإدارة مثلبینها تحدید حیثیات الحكم القضائي التصرف الذي یتعین

-204، ص ص 1994، الأول، المجلة القضائیة، العدد11/04/1993لصادر في ا، 96237م رق ،قرار المحكمة العلیا-1
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).330السابق، ص 
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الفصلخاتمة 

من خلال دراستنا لهذا الفصل یمكن القول أن المشرع كفل حمایة المتعامل المتعاقد من تعسف 

الإدارة في استعمالها لامتیازات السلطة العامة وذلك بإحاطته بعدة ضمانات تتمثل في الرقابة الإداریة 

ام الإدارات العمومیة وإلز .والتي غرضها الأساسي هو التأكد من تطبیق الأهداف المرجوة من وراء التعاقد

والهیئات المستقلة بالتقید بأحكام قانون الصفقات العمومیة بما یكرس خاصة المبادئ الكبرى للتعاقد كمبدأ 

.الشفافیة وحریة المنافسة والمساواة بین العارضین أو المنافسین

متعاقد، الذي له حق أمَا الرقابة القضائیة فهي الدرع الواقي والحصن المنیع لحقوق المتعامل ال

فبالتالي تعتبر الرقابة .الوقوف في وجه القرارات الإداریة غیر المشروعة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة

القضائیة كضمان هام یكون بمثابة حمایة من أجل إجراء تعسفي أو تجاوز في ممارسة السلطات المخولة 

.الضماناتداة في نظام للمصلحة المتعاقدة، فالرقابة القضائیة تعد أنجع أ
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ختامنا لهذا البحث وبعد قیامنا بدراسة موضوع التوازن بین امتیازات السلطة العامة وضوابط مبدأ و 

م یستحق الدراسة لدوره الفعالالمشروعیة في إبرام الصفقات العمومیة، اتضح لنا أنّه موضوع مه

م المتعلق بتنظی،236-10إنجاح الصفقات العمومیة، وهذا في ظل المرسوم الرئاسي رقم في 

الممنوحة مم، ولقد تبین لنا وبوضوح حجم الامتیازات الضخمة الصفقات العمومیة المعدل والمت

للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، وبالتالي یظهر اختلال التوازن بین طرفي 

امتیازات وبنود غیر مألوفة في لعدم التكافؤ بین طرف یتوفر على ،العملیة التعاقدیة المتمیزة أصلاً 

.القانون الخاص،وطرف أقل امتیاز في هذه العلاقة

متعاقد عن طریق المناقصة بمختلف فالمصلحة المتعاقدة لها الحریة في اختیار المتعامل ال

ا لمبدأ الشفافیة ومبدأ تكریسً ا بعدة مراحل وإجراءات محددة كأصل عام، وهذاأشكالها، مرورً 

.ساواةالمنافسة والم

عاقد عن طریق إجراء التراضي تتمتع بحریة اكبر من خلال اختیارها للمتعامل المتكما أنّها 

على أسس ذاتیة، واعتبارات شخصیة وهو ما یفتح التحایل والتلاعب في عملیة التعاقد، مع بناءً 

یعتبر هو ا ما على أساس أنّه كثیرً ،ذلك لا یمكن لهذه النقائص أنّ تقلل من أهمیة التراضي

ولعل والأنجع لإتمام عملیة التعاقد لاسیما الحالات التي تتسم بطابع الاستعجال،الأسلوب الملائم

.هذا هو تسبیب اعتبار المشرع هذا الأسلوب طریق استثنائي لإبرام الصفقات العمومیة

نجد سلطات غیر عادیة في إلى جانب الامتیازات في عملیة اختیار المتعامل المتعاقد 

لعمومیة، وسلطة تعدیل شروط مواجهته المتمثلة في سلطة الإشراف والرقابة في إبرام الصفقات ا

اجهة المتعاقد معها ومقابل هذه الامتیازات التي تملكها الإدارة في مو وسلطة توقیع الجزاءات، العقد

ت تخفف من عن العقود الخاصة یتمتع المتعاقد معها بضماناها الصفقات العمومیة والتي تنفرد ب

حدة تلك الامتیازات الاستثنائیة غیر المألوفة، وتضمن نوعا من التوازن أو بمعنى أخر تعید التوازن 

بین الطرفین، وهذا من خلال حرص المشرع الجزائري على توفیر حمایة قانونیة التي یحتاج إلیها 

ن الرقابة والتي تتمثل المتعامل المتعاقد في مواجهة تعسف الإدارة، وذلك بإخضاعها لصور شتى م

وتضمن تحقیق ،عمل المصالح المتعاقدةفي الرقابة الإداریة التي تعتبر من القیود التي تضبط 
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قابة الداخلیة نجد أنّ المشرع فرض باستحداثه لجنتي رّ لاحترام قواعد إبرام الصفقة ومبادئها، فتقیمنا ل

ومبدأ الجماعة في فل مبدأ الشفافیةبما یكّ فتح الأظرفة وتقیّیم العروض رقابة سابقة على الإبرام 

قابة لا تعتبر كافیة مادام ، غیر أنّ هذه الرّ المنافسة المشروعة بین المترشحینویضمن الأظرفةفتح 

.ي تراقب نفسها بنفسهاأنّ المصلحة المتعاقدة هي التّ 

جان الوطنیة للصفقات، بحیث المشرع عام وتحدیدا للأمّا تقیمنا للرّقابة الخارجیة بشكل 

ة بمراقبة صفقات ختصّة لصفقات الأشغال ولجنة مختصصإلى لجنة مأحسن ما فعل حین قسمها 

الّلوازم وكذا لجنة مختصّة بمراقبة الخدمات والدراسات، وهذا إضافة إلى استحداثه للجنة قطاعیة 

رقابة الإداریة  لا تؤدي وحدها أنّ اللإشارة جنة الوطنیة، وتجدر اة تحل محل اللّ وزاریّ في كل دائرة 

، ولقصورها واستكمالا وتفعیلا لها یستدعي اللازمة في مواجهة تعسف الإدارةإلى تحقیق الرقابة

اللجوء إلى القضاء، فالرّقابة القضائیة ضمان لمبدأ المشروعیة ووسیلة قانونیة وضعها المشرع بین 

وحریاته من تعسف الإدارة، وهذا من خلال قضاء الإلغاء یدي المتعامل المتعاقد حفاظ لحقوقه 

ودعوى التفسیر وهما من وسائل المشروعیة، وكذا قضاء الاستعجال ودعوى التعویض ودعوى 

.وكذا من خلال توجیه أوامر للإدارةالبطلان والتي تعتبر من دعاوى رقابة القضاء الكامل، 

ولكن ما نلمسه في الواقع العملي هو عدم فعالیة هذه الأسالیب وعدم كفایتها أثناء إبرام 

الصفقات العمومیة في مواجهة تعسف الإدارة بسبب عدم تطبیق النصوص القانونیة وكذا استغلال 

ا ما نجد مصلحة لإبرام صفقات غیر مشروعة، ونادرً لنصوص القانونیةا الفراغات الموجودة في

ولعل هذا من یؤكد على أنّ ،قدة تخلو من استعمال التعسف في وجه المتعامل المتعاقد معهامتعا

بالرغم ،على أرض الواقع الحمایة القانونیة في مواجهة شطط الإدارةالمشرع لم یكرس لهذا الأخیر 

وهذا كله یظهر إخفاق ،الإدارةمن وجود نصوص قانونیة تضّمن حقه وتحمیه من تعسف هذه 

.رع في كفالة التوازن بین طرفي الصفقة العمومیةالمش

وعلیه فإنّ نتائج الدراسة والتحلیل أفرزت توصیات على بعض النقائص وإصلاح الثغرات 

:وأهمها
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یدرك الخلط بین المعاییر التي تقوم علیها كیفیات إبرام وجب على المشرع الجزائري أن-

.لعروض التي تقوم على تعّدد المعاییرالصفقات العمومیة حتّى لا  یتجاهل كیفیة طلب ا

أنّ أثبتت التجاربیجب تشدید الرقابة في عملیة اختیار المتعامل المتعاقد خاصة بعدما -

لأجل اختیار متعاقدیها قد أدى إلى اب السلطة التقدیریة أمام المصلحة المتعاقدةفتح ب

.تعسفها في مواجهتهم

مانات الحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقدتهدد ضتدارك مشرعنا للنقائص القانونیة التي -

تهجها الدولة عن طریق لسیاسة تشجیع الاستثمار التي تنلكي یضمن وجود مناخ ملائم

تكریس حمایة قانونیة فعلیة للمتعاقد مما یجعله یقبل التعاقد مع الإدارة وهو على ثقة بأنّه 

.في مركز قانوني ممتاز لا یمكن المساس به

لمجال لكل المتعاملین المتعاقدین للاستفادة من الصفقة العمومیة في مشروع واحد فسح ا-

.لهم وللدولة لتحقیق التنمیة وتفادي الفسخخدمةً 

الصفقات العمومیة وهذا من خلال فرض المشرع رقابة تفعیل الرّقابة الإداریة في إبرام-

ة الداخلیة كونّها تتم داخل هذه أخرى  من خارج المصلحة المتعاقدة، وعدم الاكتفاء بالرقاب

.المصلحة

ر الوقت، وإظهار الدور تفعیل الرقابة الإداریة قبل الوصول إلى رقابة القضاء لاختصا-

 .الاداراةمعالمتعاقدالمتعاملحقوقمایةحفيرقابة الفعال لل

.عباتالتلاكشفمنیتمكنواحتىالعمومیةالصفقاتإبرامفنیاتفيالقضاةمهاراتتدعیم-





01الملحق رقم





02الملحق رقم 
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الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإجراءات المدنیة، 

.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -)8

محمد ، جامعةوالعلوم السیاسیةكلیة الحقوقفرع القانون العام،،في القانونیرشهادة الماجست

.2004بسكرة، خیضر،
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رقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ف -)9

الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، ن، فرع الدولة والمؤسساتالماجستیر في القانو 

2007.

كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على قانون الإجراءات -)10

المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة 

.2012عة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات -)11

العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون 

-العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

.2012یة، میرة، بجا

الزهرة، الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة في الجزائر، یبي نص-)12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق 

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

:مذكرات الماستر ) ب

عبد الكریم، ناتوري ریاض، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، وفقا لأحكام قانون  وأورخ-)1

الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون 

.2012بجایة، ،میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الجماعات الإقلیمیة

ملیكة، المتعامل المتعاقد مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل بوشریب -)2

شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.2014میرة، بجایة، لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان والع
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أعمر، تنظیم الصفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة في التشریع خنوش كریم، زیاني-)3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجزائري

.2013میرة، بجایة، لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والع

الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، ن، معافة لیندة، الهویري صالح الدی-)4

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص القانون العقاري، كلیة 

.2014میرة، بجایة، جامعة عبد الرحمان الحقوق والعلوم السیاسیة، 

سالم، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة أثناء الإبرام، مذكرة مهدي رضا، تاشوقافت-)5

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العام 

.2013میرة، بجایة، ن للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما

:مذكرات المدرسة العلیا للقضاء)ج

بو عبد االله رضوان، الرقابة الإداریة التقنیة والمالیة والقضائیة على الصفقات العمومیة، -)1

.2009-2006عشر، الجزائر، ، الدفعة السابعة مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء

خنوش فارس، النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي -)2

، المعدل والمتمم، مذكرة لنیل إجازة المعهد 250-02ي في ظل المرسوم الرئاسي والتجار 

.2006-2003، الجزائر، لقضاء، الدفعة الرابعة عشرالوطني ل

روبیلة مومن، العقود الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -)3

.2010-2007الجزائر، الثامنة عشر، 

سهام، امتیازات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا سایح-)4

.2010-2007، الجزائر، الدفعة الثامنة عشر،للقضاء

الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد، مذكرة التخرج شروقي محترف، -)5

.2008-2005لدفعة السادسة عشر، الجزائر لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ا
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نبیل، حریة المصلحة المتعاقدة في اختیار المتعاقد معها في القانون الجزائري،  قزقوز-)6

.2009-2006مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 

یل إجازة المعهد الشریف عبد الحمید، العقود الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة لننصر-)7

.2004-2001، الدفعة الثانیة عشر، الجزائر، الوطني للقضاء

هاملي سهام، امتیازات الإدارة في تنفیذ العقود الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة -)8

.2009-2006عشر، الجزائر، ة السابعة العلیا للقضاء، الدفع

III.المقالات:

في  لتعاقد في مجال الصفقات العمومیةدور القضاء الاستعجالي قبل ا"سلوى، بزاحي-)1

لوم ، العدد الأول، كلیة الحقوق والعالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "التشریع الجزائري

.47-29، ص ص2012میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

،"أوامر للإدارة، تقلید أو تقیید الإداري توجیه القاضيجواز مبدأ عدم "بودریوة عبد الكریم، -)2

العدد  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،والعلوم السیاسیةللقانونالمجلة النقدیة

  .60-39ص ص ، 2007الأول، 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "في الجزائرمدى وجود لامركزیة إداریة "نادیة، تیاب-)3

.38-10، ص ص 2010میرة، بجایة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان العدد الثاني،

مبدأ حضر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة "آمنة سلطاني،فریدة،مزیاني-)4

، العدد السابع، كلیة مجلة الفكر،"والإداریةواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة والاستثناءات ال

.142-122، ص ص ن. س. یاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دالحقوق والعلوم الس

مجلة الاجتهاد ، "حمایتهاالقانوني للصفقات العمومیة وآلیاتالنظام"نسیغة فیصل، -)5

، 2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، العدد الخامس،القضائي

 .131-110ص ص 
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IV.أعمال الملتقیات:

من ،"یة والقیود التشریعیةمفهوم الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقد"حمیدة، جمیلة-)1

 العام المالالمنظم حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة السادس أشغال الملتقى الوطني 

.20-1، ص ص2013ماي، 20فارس، المدیة، یوم یحي، كلیة الحقوق، جامعة 

ادس السالملتقى الوطني، "فقات العمومیةسلطات الإدارة في مجال الصّ "یوسف، خوري-)2

، ، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارسفقات العمومیة في حمایة المال العامحول دور قانون الصّ 

.10-1، ص ص2013ماي،20یوم المدیة،

فقات العمومیة دراسة مقارنة بین القانون الجزائري طرق واجراءات إبرام الص"فریدة، كركادن  -)3

الصفقات من أشغال الملتقى الوطني السادس المنظم حول دور قانون، "والقانون المصري

، 2013ماي 20یوم فارس، المدیة، یحيكلیة الحقوق، جامعة، العمومیة في حمایة المال العام

  . 18- 1 ص ص

سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامه في التشریعین الفرنسي "لهام، إ فاضل-)4

الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعاتمن أشغال ، "والجزائري

.14-1، ص ص2011ماي، 18و17یومي كلیة الحقوق، جامعة قالمة،، الإداریة

I.النصوص القانونیة

الدستور -أ

، 28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیه باستفتاء -)1

، 76، ج ر عدد 1996دیسمبر07المؤرخ في 438-96ئاسي رقم الر  المرسومالمنشور بموجب 

أفریل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم م بموجب ومتمّ ل، معدّ 1996دیسمبر08الصادرة في 

م بموجب القانون رقم متمّ الل و معدّ ال، 2002أفریل 14، الصادرة في 25، ج ر عدد 2002

.2008نوفمبر 16، الصادرة في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر15المؤرخ في 08-19
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:لتشریعیةصوص االن -ب

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر 1966جوان 08مؤرخ في 154-66أمر رقم -)1

09-93شریعي رقم متمم بموجب المرسوم التل و معد، 1966جوان  09في  ة، الصادر 47عدد 

).ملغى(1993أفریل 27، الصادرة في 27، ج ر عدد 1993أفریل 25المؤرخ في 

، یتضمن 1975سبتمبر 26، الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في 59-75أمر رقم-)2

 .م، المعدّل والمتمّ 1975، لسنة 78القانون المدني، ج ر عدد

ولة ، یتعلق باختصاصات مجلس الد1998ماي 30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون-)3

م بموجب القانون ل ومتمّ ، معدّ 1998ماي 31مؤرخ فيال 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

  .2011أوت  03، صادر في 43، ج ر عدد 2011جویلیة 26مؤرخ في 11/13العضوي رقم 

39الإداریة، ج ر عدد ، یتعلق بالمحكمة 1998ماي 30مؤرخ في 02-98عضوي قانون-)4

.1998جوان 07مؤرخ في 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في ال 09-08قانون رقم -)5

.2008أفریل 23، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 

:النصوص التنظیمیة -ج

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 07مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -)1

جب المرسوم الرئاسي م بمو ، معدل ومتم2010أكتوبر 07، صادر في 58العمومیة، ج ر عدد 

، ج ر 2011مارس  06ي ادر فص، 14، ج ر عدد 2011مارس  01ي مؤرخ ف، 98-11رقم 

ي مؤرخ ف222-11ب المرسوم الرئاسي ، معدل بموج2011مارس  06ادر في ص، 14عدد 

متمّم بموجب المرسوم ، معدّل و 2011جوان  19ادرة في ، الص34، ج ر عدد 2011جوان 16

ینایر 26، صادرة في 04، ج ر عدد 2012جانفي 18المؤرخ في 23-12الرئاسي رقم 

، ج ر 2013ینایر  13 يمؤرخ ف03-13وجب المرسوم الرئاسي رقم متمّم بم، معدّل و 2012

.2013ینایر  13ادرة في ص، 02عدد
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، یتعلق بإجراء تسخیر 1991مبر دیس 07في  مؤرخال 314- 91مرسوم تنفیذي رقم -)2

.1991سبتمبر  18ادرة في ، الصّ 43العمومیین، ج ر عدد رف والمحاسبینمرین بالصّ اللآ

، یحدد كیفیات تحضیر شهادة 28/05/1991مؤرخ في 176-91مرسوم تنفیذي رقم -)3

، لسنة 21التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 

1991.

الإجتهادات القضائیة -د-)3

قرارات المحكمة العلیا-1

جلة ، الم18/05/1985الصادر في ،41543المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم  قرار -)1

.264-262، ص ص1989القضائیة، العدد الأول، 

، المجلة 26/12/1981الصادر في  26998رقم  ، المحكمة الإداریة المحكمة العلیاقرار  -)2

.189-188، ص ص 1989القضائیة، العدد الثاني، 

، المجلة 17/01/1987صادر بتاریخ ال، 41705قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم -)3

.171-169، ص ص 1990، الثالثالقضائیة، العدد 

، المجلة 25/03/1989، الصادر في 56648رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریةقرار  -)4

.164-162، ص ص 1991، الثالثالقضائیة، العدد 

، 16/12/1989بتاریخ ، الصادر 56145رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریةقرار  -)5

.133، ص1991المجلة القضائیة، العدد الأول، 

، المجلة 10/02/1990صادر في ال، 62040رقم  المحكمة العلیا، الغرفة الإداریةقرار -)6

.183، ص 1991، الثالثالقضائیة، العدد

، المجلة 28/07/1990صادر في ال، 68240رقم  الغرفة الإداریةقرار المحكمة العلیا، -)7

.155، ص 1992القضائیة، العدد الأول، 

، المجلة 11/04/1993صادر في ال، 96237رقم  الغرفة الإداریةقرار المحكمة العلیا، -)8

.208-204، ص ص 1994القضائیة، العدد الأول، 
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، نشرة 31/03/1996صادر في ال، 21879قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة رقم -)9

.149-143، ص ص 1997، الخامسالقضاء، العدد 

:قرارات مجلس الدولة-2

،)غیر منشور(، 26/10/1998صادر في ال، 141095رقم  قرار مجلس الدولة-)1

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة :المصدر(

.316، ص 2006في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دكتراه

، )غیر منشور(، 15/02/2001صادر في ال، 192287مجلس الدولة رقم قرار  -)2

عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة بوبشیر محند أمقران، :المصدر(

.318، ص 2006معة مولود معمري، تیزي وزو، دكتراه في القانون، كلیة الحقوق، جا

).غیر منشور(، 09/04/2001صادر في ال، 001613قرار مجلس الدولة رقم -)3

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة :المصدر(

.330، ص 2006وزو، دكتراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي

).غیر منشور(، 16/07/2001صادر في ال، 002489قرار مجلس الدولة رقم -)4

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة :المصدر(

.319، ص 2006دكتراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ولة، العدد ، مجلة مجلس الد15/07/2002صادر في ال، 5638قرار مجلس الدولة رقم -)5

.163-161، ص ص 2003، الثالث

مجلس الدولة، ، مجلة 23/09/2002صادر في ال، 006460رقم  قرار مجلس الدولة-)6

.91-89، ص ص 2003العدد الثالث، 

، مجلة 16/12/2003في صادر ال، 009740، رقم 26998رقم  قرار مجلس الدولة-)7

.160-158، ص ص 2004ولة، العدد الخامس، مجلس الد

، مجلة مجلس الدّولة، 20/04/2004صادر بتاریخ ال، 009898ولة رقم قرار مجلس الد-)8

.146-143، ص ص 2004العدد الخامس، 
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3) Articles:
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ملخص

المألوفة في العقود تقرر للمصلحة المتعاقدة في إبرام  الصفقات العمومیة جملة من الامتیازات غیر 

الخاصة، لا یملك المتعامل المتعاقد مثلها مما یؤدي إلى اختلال التوازن بین مراكز الأطراف

مواجهة المتعاقد معها، تقررت له  في المتعاقدة، وعلى هذا الأساس وخوفا من تعسف هذه الإدارة

.جملة من الضمانات لإعادة التوازن بین طرفي الصفقة

إلاّ أنّ الواقع العملي یثبت عكس ذلك، لعدم فعالیة الضمانات في مواجهة الإدارة في إبرام الصفقة 

غم العمومیة من جهة، ومن جهة أخرى عدم التكریس الفعلي للحمایة القانونیة على أرض الواقع ر 

.وجود نصوص قانونیة تكفل له هذه الحمایة

.أنّ المشرع الجزائري لم یوفق في إحداث توازن بین طرفي الصفقةوهذا ما یثبت

Résumé

Il a été attribué au service concerné pour la signature des marchés publics une

série de privilèges inhabituels dans certains contrats bien déterminés (contras

spéciaux), que l’autre partie contractante ne possède pas ce qui crée un

déséquilibre entre les parties contractantes. A cet effet, et par crainte de l’abus

d’autorité de l’Administration contre ses contractants une série de garanties a été

offerte pour contractants et ce, afin de rééquilibrer entre les deux parties

contractantes.

Sauf qu’en pratique; il a été prouvé le contraire à savoir; la non respect des

garanties offertes à la partie contractante pour contrecarrer l’abus de

l’Administration au moment de la signature du contrat ça d’une part, et d’autre

part la non concrétisation de cette protection juridique sur le terrain comme bien

même l’existence des textes juridique que confié la loi.

Ce qui induit que le législateur Algérien n’a pas atteint l’objectif de création

d’un équilibre entre les deux parties.


